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الملخّص

يعالـج هـذا البحـث إحـدى الشـبهات التـي أثارهـا الشـيخ محمّد باقـر البهبـوديّ في 

مة كتابه )معرفة الحديث) بشـأن تراثنا الروائيّ؛ والتي ترتبط بما رواه أحد مشـاهير  مقدِّ

الـرواة الشـيعة -وهـو حمّـاد بـن عيسـى الجُهَنـيّ )ت 09) هـ)- عـن الإمام أبـي عبد الله 

الصـادق؛ حيـث جـزم الكاتب المذكـور بكون أكثر ما فـي تراثنا الروائـيّ من أحاديث 

لهـذا الثقـة الجليل عنه هي من الموضوعات عليه، حتى لو صحَّت أسـانيدها وعلتَ، 

وكانـت مثبتـة فـي أجـلِّ كتبنـا الحديثيَّـة وأكثرهـا اعتبـاراً كـ)الكافـي) الشـريف. جاعـلاً 

النتيجـة التـي توصّـل إليهـا سـبباً للطعـن في سـيرة علمائنـا الأوائل فـي الكفـاح عن هذا 

تـه. وقد حـاول الباحث مناقشـة البهبـوديّ فيما  التـراث، وذريعـةً لسـلب الوثـوق بـه برمَُّ

اسـتدلّ بـه علـى دعـواه تلـك؛ مبيِّنـاً أنـّه لم يسـتند فيما ذهـب إليه إلـى منهجيّـة علميّة 

صحيحـة، ووسـائل إثبـاتٍ كافيـة، مثبتـاً بذلـك نقاوة تراثنـا الروائـيّ، وفلاح سـيرة علمائنا 

الأوائـل فـي حفظـه وصونه من عبث العابثيـن، ووضع الكذّابين، خلافـاً لما حاول صاحب 

الشـبهة أن يصمـه به.
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Abstract

This study addresses one of the doubts put forward by Al-Sheikh 
Muhamad Baqir Al-Bahbudi in the introduction to his book (Ma’rifat 
Al-Hadith -Knowledge of Hadith( regarding our narration heritage. 
The author stated that most of the hadiths reported by Hammad bin 
Issa Al-Juhani (d. 209 AH( about Imam Abu Abdullah Al-Sadiq (a.s( 
are false and fake, even if the hadith was an authentic hadith and was 
available in our most important books such as (Al-Kafi(. He used the 
result as evidence to belittle our early scholars and their work for this 
heritage, and as an excuse to deny the authenticity of our narrations. 
Therefore, I discussed Al-Bahbudi with what he inferred, stating 
that he did not rely on a correct scientific methodology nor did he 
have sufficient means of proof. Thus, our study proves the purity of 
our narration heritage, as well as the success of our early scholars 
in preserving our heritage and protecting it from tampers and liars, 
contrary to the author’s false claim.
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تمهيد 

لا يـكاد يخفـى على مـن له أدنى اطِّلاعٍ علـى كتب الحديث وكيفيَّـة جمعها وتدوينها 

ة من  عنـد الشـيعة الإماميَّة -أعلـى الله كلمتهم-ما بذله علماءُ هـذه الطائفة الحقَّ

جهـودٍ مضنيـةٍ، وتضحيـات جسـيمةٍ فـي هـذا السـبيل؛ حتـى أنّ الواحد منهـم كان يثُبت 

فـي كتابـه مـا انتخبَه من أحاديث بعد سـنواتٍ عديـدة من الفحص والتأكّـد والترحال في 

طلـب الحديـث، وبعد التثبتّ من بين عشـرات الآلاف من الأحاديـث المتوافرة، فلا يوُدِع 

كتابـَه إلّا مـا لا يرُتـاب فـي صحتـه، ويكون حجّةً بينه وبين ربِّه، وحسـبُك مثـالاً على ذلك 

مـا بذلـَه شـيخنا الكلينـيّ المتوفىّ سـنة 9))هـ من جهـدٍ في تأليف كتـاب )الكافي) 

الشـريف، وكيف أنهّ اسـتغرق في تأليف هذا الكتاب عشـرين سـنةً، جاب خلالها مؤلِّفه 

البلـدان طلبـاً للحديـث، وآخذاً له مـن منابعه الأصليَّة.

: <هـذه الأحاديث  مة حدائقـه من أنَّ ـق البحرانيّ فـي مقدِّ ولنَِعـم مـا قـال المحقِّ

التـي بأيدينـا إنمّـا وصلـت بعـد أن سـهرت العيـون فـي تصحيحهـا، وذابـت الأبـدان فـي 

تنقيحها، وقطعَوا في تحصيلها من معادنها البلدانَ، وهجروا في تنقيتها الأولادَ والنسوان، 

كمـا لا يخفـى علـى مـن تتبّع السِـيَر والأخبـار، وطالع الكتـب المدوّنة في تلـك الآثار>)1).

 هـذا، وقـد كانت ثمـرة تلك الجهود المباركة أن خلَّف لنا هـؤلاء الروّاد الأوائل

ح والمنظَّم؛ على رأسـها الكتب الأربعة  كنـوزاً، وذخائـر عظيمة من التـراث الحديثيّ المنقَّ

وغيرهـا مـن المجاميـع الحديثيّة التي صارت قطب رحى الاسـتنباط عند الشـيعة في زمن 

الغيبـة الكبـرى لإمـام زمانهـم المهـدي المنتظـر، فجزاهم اللـه عنّا وعن الإسـلام خير 

المحسنين. جزاء 

)1) الحدائق الناضرة: 1/ 8. 



ه ي؟ث نيغهعتم يلالدلكعيالباباسل.512 بلديهلد.

ةً في التفاني والإخلاص،  إلّا أنَّ ما فعلوه -شـكر اللهُ مسـاعيهم-على أهميَّته، وكونه قمَّ

وغايـةً فـي الضبـط والإتقـان، لا يعنـي أنهـم سـدّوا أمامنا بـاب البحث فـي تراثنـا الروائيّ 

بالكليَّـة، أوأنهّـم ارتقَوا به إلى مسـتوى الكتاب العزيز من حيـث قطعيَّة صدوره بالجملة؛ 

بـل لا يـزال بابُ المناقشـة لبعـض ما جاؤوا به ونقـده وتصويبه مفتوحـاً أمامنا، وقد قيل: 

كم تـرك الأول للآخر؟! 

مسؤولية الباحث في التراث: 

إنَّ مـا ذكرنـاه مـن بقـاء بـاب المناقشـة والنقـد لمـا جـاء بـه الأوَّلـون مـن علمائنـا 

الأبـرار مفتوحـاً أمامنـا لا يعني بوجهٍ أنَّ بوسـعِ من يتصـدّى لمهمّة تحقيق التراث 

الروائيّ الشـيعيّ اليوم -أياًّ كان ومهما علا شـأنه-الجحودَ للجهود العظيمة لهؤلاء السـلف 

الصالـح، والتنكُّـر لتضحياتهِـم الجسـيمة، والانتقـاصَ مـن فضلهِـم، والإزراءَ بسـيرتهِم فـي 

سـبيل حفـظ التـراث الروائيّ الشـيعيّ وتنقيتـه وتنظيمه.

ة الشـريفة الصعبة،  فـإنَّ الجهـود التـي تطلَّبها من هـؤلاء الكِرام النهوضُ بهـذه المهمَّ

والتضحيـات التـي اسـتلزمها ذلـك منهـم، إنَّمـا يعرفهـا مـن سـار علـى نهجهـم وكابـد مـا 

كابـدوه فـي سـبيل حفـظ الديـن وإبقـاء الشـريعة، فـلا يـكاد يصـدر مثـل هـذا الجحـود 

والإنـكار إلّا مـن جاهـلٍ أو عـاقّ. 

ى مـن أهـل العلم والتحصيـل للتـراث الروائيّ الشـيعيّ بالمناقشـة  بـل إنَّ مـن يتصـدَّ

والنقـد عليـه أن يتَّسِـم بالموضوعيَّـة، والمسـؤولية العلميّـة فـي تعامله مع هـذا المصدر 

هُه إلى ما جاء  الثـرِّ الغنـي مـن مصـادر الفكر الإماميّ، وأن يعتمـد موازين الفنّ فيمـا يوجِّ

بـه الأوَّلـون مـن انتقاداتٍ، ويسـجّله عليهم من إشـكالات.

فـلا يبـادر إلـى اتِّهامهـم والطعـن فيهـم، ولا إلـى تضعيـف الروايـات وإسـقاطها عـن 

لٍ وإعمال رويـّةٍ فكريَّة، ولا يكون  ع في ردِّها لأدنى شـبهة، ومـن دون تأمُّ الحجّيّـة، ويتسـرَّ

م لها  ـه إثـارة الشـبهة وتشـييدها مـن دون أن يكتـرث لمـا يذُكـر لها مـن أجوبة، ويقُـدَّ همُّ

مـن حلـول، ولعلنـا نجـد مثل هـذه الأوصـاف في بعـض الكتابـات المعاصرة التـي يصدق 
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ةٍ أَنكاثاً{)1)؛ ومنها  بحـقٍّ علـى أصحابهـا أنَّ حالهـم }كَالَّتـي نَقَضَت غَزْلَها مـِنْ بَعْدِ قُـوَّ

مـة كتـاب )معرفـة الحديث) للشـيخ محمّد باقر البهبوديّ، على ما سـنوقفك عليه في  مقدِّ

بحثنـا هذا.

ـة الدفاع عن التـراث والذبِّ عـن حياضه  ه لا ينبغـي أيضـاً لمـن يتصـدّى لمهمَّ كمـا أنّـَ

أن يعتمـد الخطابيّـات، وتحريـك العواطـف، وإثـارة الغرائـز، والمبادرة إلى اتِّهـام كلِّ من 

ئ أحـدَ روّاد الحديـث الأوائل هنا وإسـقاطه، أو يضُعِّف ما صحَّت به الرواية عندهم  يخُطّـِ

هنـاك؛ فعلماؤنا-مهمـا عـلا شـأنهُم ورسـخ فـي العلـم كعبهُـم- ليسـوا بفـوق أن 

ة الشـريفة  يخطئـوا، وليسـت العصمـة إلّا لأهلها؛ بـل اللازم على مـن يتصدّى لهذه المهمَّ

مـن أهـل العلـم إزالـة الشـبهة، ودفـع الإشـكال -إنْ وجِد-ببيانٍ علمـيّ رصيـن، يظُهر قوة 

تراثنـا الروائـيّ بأبهـى صُـورهِ، ولا يدع مجالاً لتسـرُّب الشـكّ إليه.

علمائنـا  مـن  الماضيـن  لجهـود  والوفـاء  الشـكر  مظاهـر  أبـرزَ  إنَّ  القـول:  وجملـة 

الأعـلام فـي حفظ التـراث إنَّما يكون بالاعتـراف بفضلهم، وعـدم التنكّر لجهودهم 

المباركـة مـن جهـة، والإخـلاصِ للعلـمِ الـذي تفانوَا مـن أجله، والدفـاع عـن الحقيقة التي 

بذلـوا أعمارهـم الشـريفة في سـبيل حفظهـا وإيصالهـا إلينا؛ وإن اسـتلزم ذلـك تخطئتهم 

أحيانـاً، مـن جهـة أخـرى؛ فـإنّ احتـرام العلـم أولـى مـن احتـرام العلماء، بـل إنَّمـا يحُترم 

العالـمُ لأجـل العلـم الـذي يحمله.

لماذا كان هذا البحث؟
م جـاء هذا الجهـد العلمـيّ المتواضـع الماثلِ بين يـدي القارئ  مـن المنطلـق المتقـدِّ

الكريـم؛ ليعالـج إحـدى الشـبهات التـي أثارها بعـض الكُتـّاب المعاصرين)))، بشـأن تراثنا 

)1) النحل: جزء من الآية )9. 

الحديث وتاريخ  كتابه )معرفة  مة  البهبوديّ )ت 6)14هـ) في مقدِّ باقر  الشيخ محمّد  به  ))) أعني 

نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإماميّة) الذي طبُع منه 000) نسخة في إيران سنة 1404هـ 

د طبعه من قِبَل دار الهادي في بيروت -لبنان  من قِبَل مركز الانتشارات العلميّة والثقافيّة، وجُدِّ

سنة 7)14هـ، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا. 



ه ي؟ث نيغهعتم يلالدلكعيالباباسل.514 بلديهلد.

الروائـيّ؛ والتـي ترتبـط بمـا رواه أحـد مشـاهير الـرواة الشـيعة -وهـو حمّـاد بن عيسـى 

الجُهَنـي )ت 09)هـ)-عـن الإمـام أبـي عبـد اللـه الصـادق؛ حيـث جـزم الكاتـب 

المذكـور -رحمـه اللـه وغفـر لـه- بكـون أكثـر مـا فـي تراثنـا الروائـيّ مـن أحاديـث لهذا 

الثقـة الجليـل عنـه هـي مـن الموضوعات عليـه، وأنَّهـا إنَّما نسُـبت إليه بهتانـاً وزوراً 

ث بها عنه، حتى لو صحَّت أسـانيد هـذه الروايات وعلتَ  مـن دون أن يكـون قـد حـدَّ

وكانت مثبتة في أجلِّ كتبنا الحديثيَّة وأكثرها اعتباراً كـ)الكافي) الشـريف لشـيخنا الأجلّ 

. الكلينـي

ولمّـا كانـت الدعـوى المذكـورة -لـو صحَّت-مـن الخطـورة بمـكان؛ لما تسـتلزمه من 

سـقوط عـددٍ معتدّ به جـدّاً)1) من الروايات المبثوثة في كتبنـا الحديثيّة لهذا الثقة الجليل 

عـن أبي عبـد الله الصـادق عن الحجيّـة والاعتبار.

والأخطر من ذلك جعلُ الكاتبِ المذكور هذه الشـبهةَ سـبباً للطعن في سـيرة علمائنا 

ته؛ إذ مـع افتراض  الأوائـل فـي الكفـاح عـن هـذا التـراث، وذريعةً لسـلب الوثـوق بـه برمَُّ

تطـرُّق يـد الـدسّ والتزوير لمـا رُوي في أجلِّ كتب الحديث الشـيعيَّة علـى الإطلاق -وهو 

)الكافـي) الشريف-وبأسـانيد صحيحـةٍ عاليـة -علـى ما سـيأتي بيانه-فأيُّ وثـوقٍ يبقى لنا 

بمـا رُوي فـي غيـره مـن الكتـب، وبأسـانيد لا ترقـى إلـى تلك الأسـانيد من حيـث الصحّة 

والعلوّ؟!!

ولأنَّ بعـض مـا ذكـره قـد يبدو له وجـه صحّةٍ في بـادئ النظر لغير صاحـب الاختصاص 

ـة النّـاس والمبتدئيـن، وغيـر ذوي التحصيـل مـن طلبـة العلـم؛  فـي هـذا المجـال مـن عامَّ

فيخطـر فـي ذهنهـم أنَّ لمـا اسـتنتجه الكاتـب المذكـور ممّـا نقلـه مـن نصـوصٍ تاريخيَّـة 

ماتٍ لمسـةَ حقيقةٍ، أو مسـحةَ صدقٍ، فيُفتتَنوا بكلامه، ويسـيئوا  ورجاليَّة، ومهَّده من مقدِّ

الظـنَّ بعلمائنـا، وتنعـدم ثقتهـم بتراثنا؛ جهلاً منهم بمـا في كلامه من خلـط وإغفال وأخذٍ 

د مرامـه، وتركٍ لمـا لا يوافقـه، وغير ذلك ممّـا ينافي المنهجيَّـة العلميّة الصحيحة  بمـا يؤيّـِ

وموازيـن الفنّ.

)1) بما يعُادل أكثر من الثلُثُيَن، على ما اعترف به صاحب الشبهة نفسُه على ما سيأتي نقلهُ عنه.
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ه وغيـره -ممّـا لا حاجـة بنا إلـى ذكره فعـلاً- ارتأيتُ بسـطَ الـكلام في  لأجـل ذلـك كلّـِ

الجـواب عـن هذه الشـبهة، وبيـان مجافاتها للحـقّ، ومجانبتهـا للواقع، وعـدم خلوِّها من 

تجـنٍّ علـى تراثنـا الروائيّ، وتنكُّـرٍ لجهود علمائنـا الأوائل؛ في حفظه، وصيانتـه من كلّ ما 

يشُـينه ويزُري به.

رجاء ودعاء:
ق بهذه  أرجـو أن أكـون بمحاولتـي هـذه قـد أسـهمتُ في تجليـة الحقيقـة فيما يتعلّـَ

الشـبهة، وسـاعدتُ فـي حلِّها، وتقديم جوابٍ علمـيّ عنها؛ ولو بإضافة فكـرةٍ جديدة على 

مـا ذكـره من سـبقني في التعـرضّ إليها)1)، أو تفصيـلٍ لما أجملوه، وتوضيـح لما أغمضوه، 

أو تدعيـمٍ لـه بذكـر مؤيـّداتٍ له وشـواهد عليه، فضـلاً عمّـا توخّيته من مراعاة التسلسـل 

المنطقـيّ، والترتيـب الفنـيّ فيمـا طرحتـه مـن أجوبـة، ومـا ابتغيتـه مـن وضـوح البيـان، 

واجتنبتـُه مـن تعقيـدٍ فـي العبـارة وإغلاقهـا، إلى غير ذلـك من مزايـا يقف عليهـا القارئ 

الأريـب أثنـاء مطالعته هـذا البحث.

كمـا أدعـو القـارئ الكريـم أن ينظر إلى بحثي هـذا بعين الموضوعيّـة والإنصاف؛ فما 

كان فيـه مـن خطـأ مـنَّ عليَّ بتصويبه، ومـا كان فيه من نقصٍ منَّ علـيَّ بتكميله، وما كان 

فيـه مـن وهـنٍ في مضمون، أو رداءةٍ في تعبيرٍ منَّ علـيَّ بإحكامه وتجويده، وأن يعذرني 

ه، فإنـّه لا يـكاد يخلـُص مصنّف من مثـل هذه الهفـوات، وينجـو مؤلِّف من  فـي ذلـك كلّـِ

مثـل تلـك العثـرات، وأن يحملنَـي علـى محامل حسـنةٍ ما أمكنـه ذلك، والله سـبحانه من 

وراء القصـد، وهـو الموفقّ للصواب، وإليـه المرجع والمآب.

غرةّ ربيع الآخر من عام 1441 للهجرة بجوار باب مدينة العلم 

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

أقلّ طلبة العلم محمّد موسى حيدر

)1) كالشيخ جعفر السبحانيّ في تقديمه لكتاب )الجامع للشرائع) ليحيى بن سعيد الحليّ )ت 690هـ)، 

نشر مؤسسة سيّد الشهداء العلمية، قم، )140هـ، ص 11، والشيخ محمد آصف محسني في كتابه 

)بحوث في علم الرجال)، البحث الواحد والخمسون حول أحاديث حماد بن عيسى، ص )41.
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نظرية البهبوديّ في صحيحة حمّاد المشهورة 

مـة كتابـه )معرفـة الحديث وتاريخ نشـره وتدوينـه وثقافته  شـرع البهبـوديّ فـي مقدِّ

عنـد الشـيعة الإماميّـة) بالنعي على العامّة تركَهـم كتابة الحديث وتدوينَـه ما ينوف على 

 القـرن مـن الزمـن، والتنبيـهِ على مـا أنزلته هذه الأزمة الفادحة على سـنَّة رسـول الله

مـن مصائـب، ومـا لحقها جراّءهـا من وضعٍ وتزويـر، واختلاقٍ وتحريف، وأنّ مـا بنَوا عليه 

مـن حجيَّـة أخبـار الآحـاد، ونهجـوه مـن تقسـيم الحديـث إلـى: صحيـحٍ وموثَّق، وحسـنٍ 

وضعيـف؛ الـذي اسـتخدموه منـذ القـرن الثاني، لـم يجُدِ نفعاً فـي مواجهة ظاهـرة الدسّ 

والتزويـر التـي كانت قد اسـتفحلت فـي المجتمع السـنّيّ آنذاك.

ثـمّ عطـف الـكلام علـى الشـيعة الإماميّـة -أعلى اللـه كلمتهم- زاعمـاً أنَّهـم وإن كانوا 

مـن أول أمرهِـم دائبيـن علـى تدويـن الحديـث إلّا أنّ مواريثهـم الروائيّـة أيضـاً لـم تكـن 

بمنجـاةٍ مـن تلـك المصائـب الفادحـة؛ إذ إنّ الـدسّ والتزويـر ووضـع الأحاديـث علـى يد 

الغـلاة والزنادقـة كان ضاربـاً أطنابه في المجتمع الشـيعيّ آنذاك، وأنّ مـا بنى عليه علماء 

الشـيعة -خلافـاً للعامّـة- مـن عـدم جـواز الاسـتناد إلى أخبـار الآحـاد -وإن صحَّ إسـنادها 

وكان رواتهـا ثقـات بـل عدولاً-فـي علـم ولا عمـل، ولـزوم الاقتصـار علـى الأخبـار العلميَّة 

المقطـوع صدقهُـا، وظنّـوه علاجـاً ناجعاً لذلـك المرض العضـال، لم يكن بـدَوره فعّالاً في 

معالجـة هـذا المـرض، أو الحدّ من استشـرائه كمـا كان عليه الحال عند أبنـاء العامّة.. إلى 

قال: أن 

نصُّ كلام البهبوديّ:
<.. وإن كان الـذي تلونـاه عليكـم ثقيـلاً صعباً، فهلمَّ معي نلُمسُـكم غناء هذه السـيرة 
المزعـوم فـي الكفـاح بهـا، ونتـدارس إحـدى الروايـات التـي صرَّحـوا بأنَّها صحيحـة عالية 

مشـياً علـى أضوائها، وهـي صحيحة حمّاد بن عيسـى الجهني في آداب الصـلاة وكيفيَّتها، 

كلُّهـم زبروهـا فـي كتبهم ورسـالاتهم العمليَّـة وعملوا بهـا واعتمدوا عليها؛ ومنهم شـيخنا 

وعمادنـا جمـال الديـن أبو منصور الحسـن بـن زين الديـن الشـهيد )ت 1011) في كتابه 

)منتقـى الجمـان في الأحاديث الصحاح والحسـان) ج1 ص1)4 بـاب )كيفيَّة الصلاة وبيان 



517 لاب ايهلل.ديهاقبيي دة

مـا بقـي مـن أفعالهـا)، وقـد رمز لها )صحـي)؛ يعني أنَّ هـذا الحديث صحيح عنـدي، فإنَّ 

لـون بتعديـل إماميـن من أئمّـة الرجال، خلافاً للمشـهور فإنَّهـم يكتفون  رواتـه كلُّهـم معدَّ

فـي تصحيـح الحديـث بتعديل إمام واحـد من أئمّـة الرجال فقط.

قـال --: محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين، عـن أبيـه، عـن سـعد بـن عبد اللـه، عن 

إبراهيـم بـن هاشـم ويعقـوب بـن يزيـد، عـن حمّـاد بن عيسـى. 

وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد. 

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عيسـى بن عبيد والحسـن 

بـن ظريـف، وعلـيّ بـن إسـماعيل بن عيسـى، كلهّم عـن حمّاد بن عيسـى أنهّ قـال: <قال 

لـي أبـو عبد اللـه يوماً: يا حمّاد تحُسِـن أن تصليّ؟ 

قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. 

 . فقال: لا عليك يا حمّاد، قم فصلِّ

قـال: فقمـت بيـن يديـه متوجّهـاً إلى القبلـة فاسـتفتحتُ الصـلاةَ وركعت وسـجدت، 

فقـال: يـا حمّـاد لا تحُسـن أن تصلـّي! مـا أقبـح بالرجـل منكـم يأتي عليه سـتون سـنةً أو 

سـبعون سـنةً فـلا يقيم صـلاة واحـدة بحدودهـا تامّة! 

ـمني الــصلاة...،  ، فقلـت: جُعلتُ فِداك فعلّـِ قــال حمّـاد: فأصــابني في نفسـي الـذلُّ

الحديث.

ولكن إذا سـبرنا سـند الحديث ومتنه عملاً بالخطَّة التي خطَّها الأقدمون من أصحابنا، 

راً مُختلقَاً...>)1). نجده مجعولاً مزوَّ

إزراء البهبوديّ بتراثنا وعلمائنا:
م نقله عن البهبوديّ أنَّه قد رام في طرحِ نظريَّته عن صحيحة  من الواضح عِبر ما تقدَّ

)1) معرفة الحديث: البهبوديّ: مقدّمة الطبعة الأولى: )) -4). 
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 حمّـاد الأعلائيّـة المشـهورة فـي بيـان كيفيَّـة الصـلاة المعمـول بها بيـن الأصحاب

قديمـاً وحديثـاً ؛ مِـن أنّ سـبرها سـنداً ومتنـاً علـى هَـدْي السـيرة التـي خطَّهـا الأقدمـون 

رة مختلقَة موضوعة علـى حمّـاد -الإزراءَ بتراثنا  مـن أصحابنـا قـاضٍ بكونها مجعولـةً مـزوَّ

الروائـيّ ككلّ، وبيـان فشـل سـيرة علمائنـا في الكفـاح عنه والذود عـن حياضه. 

دةٍ واشـتهر فـي الكتب، وكان مـوردَ العمل  فـإن كان هـذا حـال مـا صحَّ بأسـانيد متعدِّ

عنـد الأصحـاب مـن روايات، فكيف يكون الحال بالنسـبة إلى غيرهـا من أحاديث 

هـذه الكتب ومروياّت هـذا التراث؟!!

ة أسـانيده، واشـتهار روايته،  وإن افتتـن الأصحـاب بمثـل هـذا الحديـث؛ لصحَّ

مـع كثـرة مـا فيـه مـن شـواهد الكـذب والاختـلاق سـنداً ومتنـاً، ولـم تجُـدِ خطَّتهـم التي 

خطوّهـا لغربلـة الحديـث وتنقيتـه فـي التنبُّـه لوضعـه وبيـان زيفـه، فـأيّ ثقـةٍ تبقـى لنا 

بهـؤلاء الأصحـاب، وأيّ غنـاء -على حـد تعبير الكاتب- يكون لهذه السـيرة في الكفاح عن 

هـذا التراث والـذبّ عـن حياضه؟!! 

وحسـبك منـه إزراءً بعلمائنـا قولـه: )فهلـمَّ معي نلُمسُـكم غناء هذه السـيرة المزعوم 

فـي الكفـاح بهـا)؛ أي: )تعـالَ معي لألُمسـك لمسَ اليد كـم هي غير مغنية سـيرة علمائنا 

الأوائـل الذيـن زعمـوا أنَّهـم كافحـوا بها عـن التـراث الروائـيّ، وخلَّصوه بها من الدسـائس 

والشوائب). 

وحسـبكُ منـه إزراءً بتراثنـا قوله: <إنّه لا يجـوز التعويل على صحّة الأسـانيد فقط، ولا 

الاعتمـاد علـى تواتـر الحديـث بألفاظٍ متقاربة... ولا نغترّ بشـهرة الحديـث، ولا بكثرة من 

أفتـى بـه، ولا بكثرة من رواه في موسـوعته>)1). 

ـت بـه الأسـانيد إليهـم، بـل  ة قيمـةٍ تكـون لتـراثٍ لا يعُمـل فيـه بمـا صحَّ فأيّـَ

بمـا اشـتهرت روايتـه عنهـم بيـن الأصحـاب وكان مـورد عملهـم، بـل بمـا 

تواتـرت بـه الروايـة عـن أئمّة الهدى؟!! وأيـّة نجاةٍ تكُتـب للعامل به والمستمسِـك 

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الثانية:0).
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بعروته؟!!

بـل قـد يظهـر من بعـض عباراته كون التـراث الروائيّ الشـيعيّ بنظره أسـوأَ حالاً -من 

جهـة الاشـتمال على الأكاذيـب والموضوعات- من تـراث العامّة!! 

فلاحِظْ قولهَ: <ومن الأسـف أن نجد هذه الأحاديث التي تفطرّنا يوم صومنا، وتصوِّمنا 

يوم فطرنا في روايات الشـيعة، أكثر منها في روايات أهل السـنة؛ نراها بأسـانيد مختلفة، 

وأساليب مختلفة>)1). 

يقصـد بذلـك روايـات العـدد؛ وأنّ شـهر رمضان يكون دومـاً تامّاً ثلاثين يومـاً لا ينقص 

مـة المذكـورة بكونهـا مـن وضـع الغـلاة والزنادقـة، ولكـن قد  أبـداً، التـي جـزم فـي المقدِّ

خفـي علـى أصحابنـا وأشـياخنا وقـعُ أقدامهم؛ فاغتـرّوا بهـذه المرويـّات، وافتتنوا 

بما سـوَّلته لهـم الزنادقـة الغلاة))).

متي طبعتي  نها البهبـوديّ مقدِّ إلـى غيـر ذلك من عبـارات تهكميَّة بعلمائنا وتراثنا ضمَّ

كتابـه، وثناياه لا تخفـى على القارئ الفطن.

بيت القصيد في كلام البهبوديّ: 

إنَّ للحديـث عـن عـدم صحـة مقايسـة التـراث الروائـيّ الشـيعيّ بالسـنّي، فضـلاً عن 

التسـوية بينهمـا، وكـونِ المقارنة والتسـوية المذكورتيـن أبعد ما تكونان عـن الموضوعيَّة 

والإنصـاف، وأقـرب ما تكونـان إلى التجنّي والاعتسـاف؛ للفوارق الموضوعيَّـة الكثيرة بين 

التراثيـن، محـلّاً آخـر، ولعلَّنـا نوُفَّق للتعـرض له في بحثٍ مسـتقلّ.

ولكـن لمّـا كان المكتـوب يقُـرأ مـن عنوانـه -كمـا قيـل- فإناّ سـنكتفي فـي بحثنا هذا 

بالتعـرضّ لمـا ذكـره البهبـوديّ فـي مقدّمـة كتابه عـن اختلاق صحيحـة حمّاد المشـهورة 

فـي بيـان كيفيَّـة الصـلاة وحسـب، فإنهّا كبيـتِ القصيد مـن كتابـه؛ إذ كرَّرهـا الكاتب في 

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الثانية: 14.

))) ينظر معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الثانية: 0).
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مطاويـه وثنايـاه مؤكِّـداً عليها معتزاًّ بها)1)، كونه تفطَّن وانتبه لما ذهل عنه كلّ من سـبقه 

ـة علـى مدى مـا يزيد على الألف سـنة!!  مـن علمـاء الطائفـة الحقَّ

فـإذا أثبتنـا بطـلان وهشاشـة نظريته بشـأن وضع الصحيحـة المذكـورة، وأظهرنا زيفَ 

اسـتدلاله عليهـا، وعـدم سـيرهِ في سَـبر الصحيحة المذكورة سـنداً ومتناً علـى هدي خطةّ 

ميـن ولا المتأخّريـن مـن أصحابنـا في الكفاح عن التراث، بل اتِّباعه سـراب  المتقدِّ

أوهـامٍ، وأخيلـةٍ، ومواقـفَ شـخصيّة مُسـبَقة من التـراث الروائيّ الشـيعيّ ورُعاتـه ورجال 

حديثـه، أوقعتـه فـي خلطٍ، وإغفـالٍ، وتدليسٍ، وأخذٍ بما يؤيِّد مرامه، وتـركٍ لما لا يوافقه، 

إلـى غيـر ذلـك مـن مخالفـات لطريقة أهـل العلم، وخـروج عـن موازين أهل الفـنّ -مما 

سـنوقفك عليـه فـي بحثنـا هذا- خُيّـلَ إليـه كونها تحقيقـاً واسـتدلالاً، فإنَّه سـيتضح مدى 

وهـن النتيجـة التـي بناهـا علـى نظريَّتـه المذكـورة، وزيـفَ ما رامه مـن مقايسـة التراث 

الروائـيّ الشـيعيّ بالتـراث الروائـيّ العامّـيّ، ودعـوى تسـاويهما؛ مـن حيـث كـون كليهما 

مسـرحاً لعبـث الوضّاعين، وتلاعبهم بالأسـانيد الصحيحة، وتلفيقهـم للأحاديث المختلقة، 

بنحـوٍ لا يـدع مجـالاً للوثـوق بـه، والركـون إلـى مـا فيـه مـن أحاديـث ولـو كانـت بأصـح 

الأسـانيد، بـل من المشـهورات، بـل المتواترات.

وآلـه  محمّـدٍ  أجمعيـن  الخلـق  بسـادة  والتوسـل  اللـه،  علـى  التـوكّل  بعـد  فنقـول 

:الطاهريـن

)1) راجع الصفحة 70 و ))) من كتاب معرفة الحديث.
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مته الأولى  الدليل الأول ومناقشة مقدِّ

نصّ الدليل الأول:
قـال البهبـوديّ: <قـال أبـو الحسـين أحمـد بـن العبـاس ابـن النجاشـيّ فـي فهرسـته 

ص 109: )قـال حمّـاد بـن عيسـى: سـمعت مـن أبـي عبـد اللـه سـبعين حديثـاً، فلـم 

أزل أدُخِـل الشـكّ علـى نفسـي حتـى اقتصـرتُ علـى هـذه العشـرين(، وهـذه العشـرون 

حديثـاً هـي التـي نراهـا في كتاب )قـرب الإسـناد) ص )1 -)1 ط النجف، رواهـا عبد الله 

ابـن جعفـر الحميـريّ عـن محمّـد بن عيسـى بـن عبيد، والحسـن بـن ظريـف، وعليّ بن 

إسـماعيل؛ كلهّـم عـن حمّـاد بن عيسـى الجهنيّ، وليـس فيها هـذه الروايـة المذكورة عن 

 .حمـاد عن أبـي عبـد الله

فـإذا كانـت رواياتـه عن أبـي عبد الله محصورة في تلك العشـرين حديثـاً، وليس منها 

هـذه الروايـة المذكورة، فلا بدّ وأنهّـا موضوعة عليه>)1).

توضيح الدليل الأول:
متان: انطلق الكاتب في استدلاله بهذا الدليل من أنهّ يوجد عندنا مقدِّ

الأولى: انحصار روايات حمّاد عن أبي عبد الله بعشرين روايةً.

والثانيـة: إنّ الروايـات العشـرين لحمّـاد عنـه نجدها مذكـورةً في )قرب الإسـناد) 

للحميـريّ عـن محمّـد بـن عيسـى بـن عبيد، والحسـن بـن ظريف، وعلـيّ بن إسـماعيل؛ 

.كلهّـم عن حمّـاد عنه

أنّ كلّ روايـةٍ لحمّـاد عنـه غيـر تلكـم  متيـن:  المقدِّ لهاتيـن  الحتميَّـة  والنتيجـة 

العشـرين التـي فـي )قـرب الإسـناد) لـم يروهـا حمّـاد عنـه، وهـي موضوعـة عليـه.

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: 4). 



ه ي؟ث نيغهعتم يلالدلكعيالباباسل.522 بلديهلد.

مـةً ثالثـة؛ وهـي: إنّ صحيحـة حمّاد المشـهورة  فـإذا ضممنـا إلـى هـذه النتيجـة مقدِّ

عنـه فـي بيـان كيفيـة الصـلاة ليسـت مـن جملـة تلكـم الروايـات العشـرين التي في 

الإسـناد). )قرب 

فإنـّه يثبـت المطلـوب؛ وهـو: إنّ الصحيحة المذكورة ليسـت ممّـا رواه حمّاد عن أبي 

عبـد الله، وهـي موضوعة عليه. 

وبهـذا يتَّضـح، أنّ البهبـوديّ لـم يثُبت وضع الصحيحة المشـهورة لحمّـاد عن أبي عبد 

اللـه إلّا عـن طريـق إثباتـه وضـع كلّ روايـة لحمّاد عنـه عليه غير العشـرين التي 

مات  فـي )قـرب الإسـناد)، غاية الأمـر أنهّ طوى النتيجـة المذكورة، ولم يصُرِّح بهـا في مقدِّ

استدلاله.

مراوغة مفضوحة:
مـن الغريـب مـا نجده في كتـاب البهبـوديّ تحت عنـوان )نمـوذج الموضوعات على 

الثقـات) مـن قولـه: <يجـب أن يتُحـرّى فـي الأحاديـث التـي نراهـا مسـندة عـن حمّـاد 

بـن عيسـى عـن أبـي عبـد اللـه كمـال التحـرّي>)1)؛ إذ أيّ معنـى يبقى للأمـر بالتحرّي 

والفحـص عـن مسـانيد حمّـاد عنه بعـد ما قرَّره في هـذا الدليل من العلـم بصدور ما 

فـي )قـرب الإسـناد) منهـا، ووضْـعِ وعدم صـدور كلّ ما سـواها؟!

فالظاهـر أنّ أمـره بكمـال التحـرِّي عنهـا محـض مراوغةٍ منـه، ولذلك نجده سـرعان ما 

يه قائلاً: <وقد روى إبراهيم بن هاشـم عن  أفصـح لنـا -وبعـد أسـطرٍ قليلة- عن نتيجة تحرِّ

حمّـاد بـن عيسـى عن أبي عبد الله بلا واسـطة كثيراً، فلا بدَّ وأن يحُـرَّر أحاديثه، فإنهّا 

 رة عليـه>)))، فحكـم بوضـع الروايـات الكثيرة لإبراهيم بن هاشـم عـن حماد عنه مـزوَّ

لمجـرَّد عـدم وجودهـا فـي قـرب الإسـناد، آمـراً بتمييزها عـن سـائر مرويـّات إبراهيم بن 

 .هاشـم عـن حمّاد ممّـا لا يروي فيه حمّاد مباشـرة عـن الصادق

)1) معرفة الحديث: ))).

))) معرفة الحديث: هامش ))).
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مات هذا الدليل: مقدِّ
مة الأولى  أمّـا فيمـا يرجـع إلى مقدمات الاسـتدلال، فقد اسـتدلَّ البهبوديّ علـى المقدِّ

بمـا نقله النجاشـيّ عن حمّـاد بهذا الصدد. 

مة الثانية، بل أرسلها إرسال المسلَّمات.  في حين لم يذكر دليلاً على المقدِّ

مة الثالثة فهي حسيَّة بديهيَّة غنيَّة عن الاستدلال، كما لا يخفى. وأمّا المقدِّ

متين الأوليَين.  وبناء عليه، فإنّ كلامنا معه سوف يكون في المقدِّ

مناقشة المقدّمة الأولى للدليل الأول

يلاحظ على هذه المقدّمة ثلاث ملاحظات:

الملاحظة الأولى: أنّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها:
وذلـك أنّ النجاشـيّ لـم يذكـر سـنده لمـا نقله عـن حمّاد بهـذا الصدد بل رفعـه إليه، 

ي سـنة 0)4هــ علـى مـا ذكـره العلّامة فـي خلاصتـه)1)، ولكنَّ ما  والنجاشـيّ توُفّـِ

ذكـره العلّامـة مـن تاريـخ لوفاتـه لا يلائم ما ذكره النّجاشـيّ نفسُـه في ترجمـة محمّد بن 

ـبت السـادس  الحسـن بن حمزة الجعفريّ أبي يعلى؛ من أنّ وفاةَ المترجَم كانت يوم السَّ

عشـر مـن شـهر رمضـان سـنة )46 ه ـ)))، ممّا يـدلّ أنه كان حيَّـاً بعد هـذا التاريخ. 

ي سـنة 09) ه  ـ)))، كمـا اعترف به البهبوديّ نفسـه في الدليـل الثاني على  وحمّـاد توُفّـِ

ما سـيأتي نقله عنه. 

وعلـى كلّ حـال، فـإن بينهمـا مـا يقـرب مـن القرنيـن والنصـف مـن الزمـن، وروايـة 

ة، وهـي مجهولة بالنسـبة إلينا. النجاشـيّ عنـه والحـال هـذه غير ممكنـة إلّا بوسـائط عدَّ

)1) ينظر خلاصة الأقوال: العلامّة الحليّّ: )7. 

))) ينظر معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: 4). 

))) وقيل سنة 08) ه  وسيأتي منّا تحقيق سنة وفاته. 
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محاولة البهبوديّ التغلّب على مشكلة الإرسال:
نقـل البهبـوديّ فـي موضعٍ آخـر من كتابه عن النجاشـيّ قولهَ في فهرسـته في ترجمة 

حمّـادٌ فيقـول: <قـال النجاشـيّ فـي فهرسـته... قـال أحمـد بـن الحسـين -يعنـي ابن 

الغضائـري-: رأيـت كتابـاً فيـه عِبـرٌ ومواعـظ وتنبيهـات علـى منافـع الأعضاء من الإنسـان 

والحيـوان، وفصـول من الـكلام في التوحيد، وترجمةً )مسـائل التلميذ وتصنيفه عن جعفر 

بـن محمّـد بـن علـيّ)، وتحـت الترجمـة بخـطّ الحسـين بن أحمـد بـن شـيبان القزوينيّ: 

 ًالتلميـذ حمّـاد بـن عيسـى وهـذا الكتـاب لـه، وهـذه المسـائل سـأل عنهـا جعفـرا(

وأجابـه)، وذكـر ابـن شـيبان أن علـيّ بـن حاتـم أخبره بذلـك عن أحمـد بن إدريـس قال: 

)حدثنـا محمّـد بـن عبـد الجبار قـال: حدثنا محمّد بن الحسـن الطائيّ رفعـه إلى حماد)، 

وهـذا القـول ليـس بثبَْـت، والأوّل مـن سـماعه من جعفر بـن محمّد أثبـت)>)1). 

ـب عليـه قائـلاً: <.. وعلـى ذلـك يبتنـي كلام ابـن النجاشـيّ؛ حيث قـال: )وهذا  ثـمَّ عقَّ

القـول ليـس بثبـت، والأوّل مـن سـماعه عـن جعفر بـن محمّد أثبـت)؛ يعنـي أنّ ما ذكره 

الحسـين بن أحمد بن شـيبان من نسـبة كتاب المسـائل إلى حمّاد بن عيسـى، وسـماعه 

مـن جعفـر بـن محمّد ليـس بثبت، وما ذكرته أوّلاً من أنهّ لم يسـمع من أبـي عبد الله إلّا 

سـبعين حديثاً أثبـت وأصحّ>))).

ـح اقتصـار حمّـاد علـى سـماع سـبعين حديثـاً  وتوضيـح مرامـه: أنّ النجاشـيّ قـد رجَّ

منـه علـى دعـوى شـيخِه ابـن الغضائريّ سـماعه أكثر من ذلـك، كما ينُاسـبه نقله بأنّ 

لـه كتابـاً فيـه عبر ومواعـظ وتنبيهات على منافـع الأعضاء من الإنسـان والحيوان، وفصول 

.مـن الـكلام فـي التوحيد سـمعه منه

ولا مسـتند له في الترجيح المذكور سـوى ما نقله عن حمّاد بهذا الصدد، ممّا يكشـف 

عـن اعتمـاده علـى النقـل المذكـور، ووصولـه إليـه بطريـقٍ مُعتبَر عبـر سلسـلةٍ متَّصلة من 

الثقـات، وهـذا كافٍ فـي اعتمـاده -أي البهبوديّ-علـى النقـل المذكـور وترتيبـه الأثر عليه، 

)1) فهرست النجاشيّ: 404 رقم 1070. 

))) معرفة الحديث: نموذج الموضوعات على الثقات: ))). 
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وحكمـه بوضـع مـا زاد علـى العشـرين حديثاً فـي تراثنـا الروائيّ لحمّاد عنـه عليه.

فشل المحاولة المذكورة:
لا يخفـى أنّ المحاولـة المذكـورة للتغلـّب على مشـكلة الإرسـال في المقـام لا تصحّ؛ 

ة: لأسـبابٍ عدَّ

أوَّلهـا: أنـّه لا علـم لنـا بـأنّ اعتمـاد النجاشـيّ علـى النقـل المذكـور كان مبنيَّـاً علـى 

وصولـه إليـه مـن طريـق الثقات، بـل لعلَّه اعتمد في ذلـك على قرائن أوجبـت له الوثوق 

بمضمونـه، وهـو لـم ينقلهـا لنـا، ولعلَّها لـو وصلت إلينا لمـا أوجبت لنا ظنّـا؛ً فضلاً عن أن 

توجب لنـا وثوقاً. 

وثانيهـا: أنـّه لـو سُـلِّم ببلـوغ النقـل المذكـور إلـى النجاشـيّ عبـر سلسـلةٍ متصّلة من 

الثقـات، فإنـّه لـم يذكرها لنا، ومجردّ وثاقة أفراد هذه السلسـلة بنظره لا يسـتلزم وثاقتهم 

ةً  عندنـا؛ لاحتمـال كـون توثيقـه لهـم عن حـدسٍ، لا حسٍّ أو مـا يقرب منه، فلا يكـون حجَّ

بالنسـبة إلينا.

قناه في  وأصالـة الحـسّ فـي الإخبارات -ومنها التوثيقات- لا تجري فـي المقام، لما حقَّ

ه مـن عـدم كونهـا أصلاً عقلائيّـاً مسـتقلّاً، وإنمّا هي مـن صغريات أصالـة الظهور)1)،  محلّـِ

إخباراتهم؛  في  ذلك  على  وبنائهم  العقلاء،  سيرة  سوى  المذكور  للأصل  مستند  لا  لأنهّ  )1) وذلــك 

في حكم  أو  السماء،  كمطر  به محسوساً،  المخبر  كان  إذا  -فيما  الحسّ  على  الخبر  يحملون  إذ 

المحسوس؛ كالشجاعة ومنه الوثاقة في مقامنا- ما أمكن ذلك, ولا يحملونه على الحدس إلّا إذ 

امتنع الحسّ في المقام, أو قامت القرينة الواضحة على خلافه. 

ونحن إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائيَّة نجد أنهّ لا وجه يحملهم على البناء على حسيَّة الخبر 

سوى ظهور كلام المخبر بأنهّ يخُبر عن الواقع نفسه لا عن اعتقاده الخاصّ، ولا يتأتىّ كون خبره 

حكايةً عن الواقع إلّا إذا كان طريق حصول علمه بالواقع من الطرق الحسيَّة التي يكون إنتاجها 

للواقع وكشفها عنه إنتاجاً وكشفاً واضحاً وبديهيّا؛ً بحيث يشترك فيه العقلاء جميعاً. 

ماتٍ  وبعبارة أخرى: يكون كشفها عن الواقع كشفاً عرفيّاً، بخلاف ما لو استند في إخباره إلى مقدِّ

يكون إنتاجها للواقع وكشفها عنه إنتاجاً وكشفاً نظرياًّ يختلف باختلاف الناظرين فيها؛ فإنّ المخبر 

له  حصَّ الذي  اعتقاده  عن  وإنمّا  نفسه،  الواقع  عن  العرف  بنظر  مخبراً  يكون  لا  هذه-  -والحال 
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ـة فـي المقـام ما يكـون ظاهراً فـي التوثيـق ؛ كما في قولـه: فلان ثقـة -ليُحمل  وليـس ثمَّ

علـى الحـسّ، بل الفرض أنّ وثاقة مفردات السـند بنظره أحُرزت من طريق عمله بالمرويّ 

ل.  واسـتناده إليه ليـس غير، فتأمَّ

وثالثهـا -وهـو العمـدة في الجـواب-: أنهّ من المظنون جـدّاً، بل شـبه المطمَأن به أنّ 

الأصـل فيمـا نقله النجاشـيّ عـن حمّادٍ هو رواية الكشـيّ التـي نقلهَا البهبوديّ نفسـه في 

موضـعٍ آخـر مـن كتابه تحت عنوان )السـماع في الصغـر)؛ حيث قال: <وقال الكشـيّ في 

رجالـه ص 16) بالرقـم 71): )حمدويـه وإبراهيـم ابنا نصير قالا: حدّثنا محمّد بن عيسـى 

عـن حمّـاد بـن عيسـى البصريّ قال: سـمعت أنـا وعبّاد بن صهيـب البصريّ مـن أبي عبد 

اللـه، فحفـظ عبّـاد مائتي حديثٍ، وقد كان يحدّث بها عنه عبّاد، وحفظت أنا سـبعين 

حديثا؛ً قال حمّاد: فلم أزل أشُـكِّك نفسـي حتى اقتصرت على هذه العشـرين حديثاً التي 

لم تدخلني فيها الشّـكوك)>)1).

وذلـك أنّ النجاشـيّ يـروي كتـاب الكشـيّ)))، وليـس فـي سـند رواية الكشـيّ مَـن وقعَ 

ن اختلفـت أنظار علمـاء الرجال في  الـكلام فيـه إلّا محمّـد بـن عيسـى بـن عبيد؛ فهـو ممَّ

ـه، إلّا أنّ النجاشـيّ قـد وثَّقـه فـي فهرسـته قائـلاً: <جليل فـي أصحابنا ثقـة عين>))). حقِّ

ولكـن ذكـره البهبـوديّ فـي كتابـه في الضّعفـاء، بل بالـغ في تضعيفـه؛ زاعمـاً انقطاع 

روايتـه عـن حمّـاد؛ وذلـك أن العبيديّ -على ما اسـتنتجه البهبوديّ-وُلد سـنة )0)هـ، ومن 

ثـمَّ لـم يكـن عمـره عند وفاة حمّاد سـنة 08) ه  -على ما ذكره البهبـوديّ في هذا الموضع 

مـن كتابه-سـوى ثلاث سـنوات، فتكـون روايته عنه عن وجـادة دون سـماعٍ أو مناولة)4).

باجتهاده فيما يرتبط ويتعلَّق بالواقع، وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

)1) معرفة الحديث: 9).

))) ينظر فهرست النجاشي: )7) رقم1018.

))) راجع فهرست النجاشي: ))) رقم 896. 

)4) راجع معرفة الحديث: )1) رقم7)1، حيث استدلَّ لذلك بما نقله الكشيّ في رجاله عن نصر 

.( بن الصباح من أنّ )محمّد بن عيسى بن عبيد من صغار من يروي عن ابن محبوب في السنِّ

ثم علَّق قائلاً: <أراد بكلامه هذا -مع عجمة فيه- أننّا لم نجد فيمن يروي عن الحسن بن محبوب 
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وعليـه فـإنّ ما نقله الكشـيّ عـن حمّادٍ بهذا الصـدد لا يمكن للبهبـوديّ الاعتماد عليه 

أيضـاً، لكونـه مـن طريـق العبيديّ، وقـد عرفت كونه ضعيفـاً عنده أوّلاً، وكـون روايته عن 

حمـادٍ منقطعـة الإسـناد عنـده ثانيـاً. ولعلَّه لأجـل ذلك أغمـض البهبوديّ في هـذا الدليل 

عـن نقـل روايـة الكشـيّ عن حمّـادٍ بهذا الصدد مـع كونها مسـندة إليه، واكتفـى بذكر ما 

نقلـه النجاشـيّ عنـه مع مـا فيه من إرسـالٍ واضح.

ورابعاً: إنّ في فهرسـت النجاشـيّ في الموضع المشـار إليه احتمالَ زيادةٍ؛ ولعلَّ أصل 

العبـارة )حدثنـا محمّـد بـن الحسـن الطائـيّ رفعـه حمّـاد) لا )رفعه إلـى حمّـاد)، فيكون 

علـى عكـس مـا رامَـه البهبـوديّ أدلّ، وذلك أنهّ بناء علـى هذا الاحتمال فـي العبارة يكون 

مقصـود النجاشـيّ مـن قوله: <وهـذا القول ليس بثبـت، والأوّل من سـماعه من جعفر بن 

محمّـد أثبـت> إثباتَ سـماع حمّادٍ للكتاب منـه في قبال دعوى كونـه رفعه إليه بغير 

سـماع، ويصير شـاهداً على عدم اعتقاده بما نقله عن حمّاد من عدم سـماعه إلّا سـبعين 

 .منه حديثاً 

د ذلـك أنّ النجاشـيّ فـي أوّل ترجمته لحمّـادٍ قبل نقله لقوله: <سـمعت من أبي  ويؤيّـِ

عبد الله، سـبعين حديثاً، فلم أزُل أدخل الشـكَّ على نفسـي حتى اقتصرت على هذه 

العشـرين> قـال: <قيـل إنـّه روى عن أبي عبد الله عشـرين حديثاً>)1)، ممّـا يدُلِّل على 

أصغر سنّاً من العبيديّ اليقطينيّ، وأنّ كلَّ من روى عن ابن محبوب كان أكبر منه، أو عديله في 

السنّ، ولازمه أن يكون لقاؤه لابن محبوب )ت 4))ه) في أوّل شبابه حينما كان له خمس عشرة 

سنةً أو نحوها، وابن محبوب في أواخر عمره، فلا يكون ولادته إلّا حوالي سنة )0)، فتكون روايته 

عن حمّاد بن عيسى الجهنيّ )ت 08)ه)، ويونس بن عبد الرحمن )ت08)ه)، وعثمان بن عيسى 

)ت 197ه)، وصفوان بن يحيى )ت 10)ه)، كلُّها وجادة عن كتاب من دون سماعٍ أو مناولة>.

والعجيب من البهبوديّ أنّ نصراً هذا -ناقل ما يقتضي انقطاع رواية العبيديّ عن حمّاد بنظره-

د في أمر  متهّم بالغلو من قِبَل أصحابنا، ولم يوثَّق من قبل أيٍّ منهم؛ فكيف تأتىّ له وهو المتشدِّ

الأسانيد -كما يظهر من كتابه بل بناء كتابه على ذلك- أن يردَّ بمثل هذا النقل صحاح الأخبار؟! 

وسيأتي منا في بعض ملحقات البحث بعض ما ينفع في الجواب عن شبهة ضعف العبيديّ، وشبهة 

عدم إدراكه حمّاداً.

)1) فهرست النجاشي: )14 رقم 70).
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تضعيفـه القـول المذكور ؛ إذ نسـبه إلـى القيل، وأنّ نقلهَُ له لم يكن على سـبيل الاعتقاد؛ 

بـل علـى سـبيل الإيـراد فحسـب، ولعلَّه لأجل ذلـك أغمض البهبـوديّ عن نقلـه في جملة 

مـا نقله من كلام النجاشـيّ فـي ترجمة حمّاد.

فلترُاجع ترجمة حمّادٍ بتمامها في فهرست النجاشيّ وليُتأمّل فيها، والله العاصم الموفِّق.

مة الأولى: نتيجة المناقشة في سند المقدِّ
م أنـّه لا يمكن للبهبـوديّ الاعتمـاد على مـا نقله النجاشـيّ، ولا  قـد اتَّضـح عِبـر مـا تقـدَّ

 ،علـى مـا نقله الكشـيّ؛ من اقتصـار حمّادٍ على رواية عشـرين حديثاً عن أبـي عبد الله

ة  وأنّ إسـقاطه صحيحـة حمّـادٍ المشـهورة وغيرها مـن مروياّت حمّاد عنـه ولو مع صحَّ

أسـانيدها بـل علوِّهـا -كمرويـات إبراهيـم بـن هاشـم عنـه)1) بمثـل هـذا النقل المرسـل أو 

الضعيـف عنـده لأمـر عجيب بل مريب، ويوجب سـوء الظن به، والحـدس بأن هدفه ليس 

إلّا إسـقاط روايـات الشـيعة عـن الحجيّة بأيةّ وسـيلة ممكنـة وإن كانت باطلـة بنظره..

الملاحظة الثانية: أنها قاصرة دلالة:
لـو غضضنـا النظـر عمّـا تقـدّم مـن مناقشـةٍ فـي سـند دليـل المقدّمـة الأولـى، فـإنّ 

عـاه مجـالاً واسـعاً. للمناقشـة فـي دلالتـه علـى مطلـوب البهبـوديّ ومدَّ

ـره  مته هـذه على ما فهمه من كلام حمّاد وفسَّ وتوضيـح ذلـك: أنّ البهبـوديّ بنـى مقدِّ

بـه؛ مـن أنـّه لـم يـروِ بالمطلـق -فـي أيـّة مرحلـةٍ مـن مراحـل حياتـه ولأيٍّ مـن أصحابـه 

.وتلاميـذه- إلّا عشـرين حديثـاً عنه

إلّا أنّـه لا يوجـد فـي كلام حمّـاد الذي نقله عنه النجاشـيّ واسـتدلَّ بـه البهبوديّ على 

)1) فإنّ الروايات المذكورة هي من ثلاثيات الكلينيّ؛ إذ رواها عن شيخه عليّ بن إبراهيم القمّيّ 

وشهادة  9))هـ  سنة  كانت   ّالكليني وفاة  أنّ  المعلوم  ومن   ،عنه حمّاد  عن  أبيه  عن 

الصادق كانت سنة 148 ه ، فتكون رواية الكلينيّ عنه بثلاث وسائط، ومن المعلوم 

أنّ قلَّة الوسائط بينه وبين المعصوم  المعبَّر عنه بـ )علو الإسناد) يزيد الروايات المذكورة 

صحة فوق صحة واعتباراً فوق اعتبار. 
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عـاه مـا يوجـب هـذا الفهـم، أو يعُيِّـن هـذا التفسـير، بل مـن الممكـن جـدّاً ألّا يكون  مدَّ

لقَصـرهِ الروايـة عنه على عشـرين حديثاً إطـلاق أزمانيّ، فلا نافي لاحتمـال أنهّ تحقَّق 

منـه الإخبـار بتمـام السـبعين حديثـاً التي سـمعها منـه لبعـض أصحابه وتلاميـذه، بل 

لكثيـرٍ منهـم، في بعـض أدوار حياته.

فالمفهـوم مـن كلام حمّـاد: أنـّه روى عـن أبي عبد الله سـبعين حديثـا؛ً ولكنَّه في 

أخريـات حياتـه بسـبب تقـدّم عمـره حصـل عنده الشـكّ في خمسـين منهـا فاقتصر على 

روايـة مـا بقـي مسـتيقناً منـه؛ وهو عشـرون حديثاً، وهـذا لا يوجـب تشـكيكنا فيما رواه 

عنـه أصحابـه وتلاميذه أياّم شـبابه. 

وببيـان علمـيّ: إنّ غايـة ما يدلُّ عليـه كلام حمّادٍ أنهّ كان قد مـرَّ عليه إلى حين نطُقه 

بهـذا الكلام ثلاثة أدوار متعاقبة:

الأول: دور التلقّـي مـن الصـادق، وقـد سـمع أثنـاءه سـبعين حديثـاً، وبيَّـن ذلـك 

بقوله: )سـمعتُ من أبي عبد الله سـبعين حديثاً)، ولا بدَّ أنهّ روى تلك الأحاديث كلّاً 

أو بعضـاً لأصحابـه وتلاميـذه؛ وهـو مـا يقتضيه الوضـع الطبيعيّ لـرواة الحديث.

ةٍ من السّـماع  الثانـي: دور حصـول الشـكّ لـه فيمـا سـمعه منـه، وذلـك بعد مـدَّ

والروايـة؛ وهـو مـا يقتضيـه الوضع الطبيعيّ أيضـاً، وقد بيَّن ذلك بقولـه: )فلم أزل أدُخل 

الشـكّ علـى نفسـي)، حيـث جـاء بــ )فـاء) التفريـع؛ للدلالـة علـى أنّ مرحلة التشـكيك 

 كانـت ممّـا ترتـب علـى تجـاوز مرحلـة السـماع والتلقّـي منه فيمـا سـمعه منـه 

ومتفرِّعة عليها. 

ومـن الوضـوح بمكان عدم حصول الشـكّ له في تلك المسـموعات -على كثرتها- بعد 

الانتهـاء مـن سـماعها مباشـرة ودفعـة واحـدة، وإنمّـا حصل له الشـكّ فيهـا بالتدّريـج، آناً 

بعـد آن، وحديثـاً بعـد حديـث؛ نتيجة طول المدّة وضعف الذاكرة، فشـكّ أوّلاً في حديثٍ 

منهـا، ثـمّ فـي آخـر، وهكـذا، إلـى أن تمَّ له الشـكّ في خمسـين، ولـم يبق على يقيـنٍ إلّا 

بعشـرين منهـا، بعـد أن كان مسـتيقناً منها جميعـاً، فإنّ هذا هو ما يقتضيـه طبيعة الحال 

مـن جهـة، وظاهـر قولـه: )فلم أزل أدُخل الشـكّ على نفسـي) مـن حيث دلالـة )لم أزل) 
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علـى الاسـتمرار، مـن جهة أخرى، كمـا لا يخفى.

الثالـث: دور الاقتصـار على رواية العشـرين حديثاً التي بقي على يقينٍ منها، وامتناعه 

عـن روايـة غيرهـا مما كان قد سـمعه منه؛ وهو بعد انتهاء دور التشـكيك واسـتقراره 

علـى عشـرين حديثـاً مـن أصـل السـبعين التـي كان قـد سـمعها، وقـد بيَّـن ذلـك بقوله: 

)حتـى اقتصـرت على هذه العشـرين)، فـإنّ )حتى) فيه تفيد أنّ منتهى غاية الشـك كانت 

خمسـين حديثـاً، وأنـّه بعـد هـذا العدد لم يحصل له شـكّ فـي أيّ حديثٍ آخـر من تلكم 

السـبعين التـي كان قد سـمعها منـه؛ فتحقَّق عند ذلـك بناؤه على الاقتصـار في مقام 

الروايـة علـى العشـرين التي بقي علـى يقينٍ منها. 

ـن مـن كلام حمّـادٍ هذا أنهّ لم يـروِ عن الصادق في الـدور الثالث والأخير  فالمتيقَّ

مـن هـذه الأدوار الثلاثـة من حياته إلّا عشـرين حديثـاً، وأمّا أنهّ لم يروِ إلّا عشـرين حديثاً 

عنـه بالمطلـق وفـي جميـع أدوار حياتـه، فـلا دلالة فـي العبـارة عليه، وليـس فيها ما 

يقتضيـه؛ اللهّـم إلّا بنـاء علـى دعـوى وحـدة تلـك الأدوار الثلاثـة، وهـي غلـط قطعـا؛ً إذ 

ينُافيهـا ألفـاظ العبـارة المقتضيـة لترتبّهـا كما عرَّفناك، ولا يسُـاعد عليه ظاهـر الحال، كما 

يخفى. لا 

بـل مقتضـى الوضـع الطبيعيّ أن يكـون حمّاد بعُيـد انتهاء مرحلة تلقّيـه من أبي عبد 

ث بـه أصحابه  اللـه، حافظـاً لـكلّ ما سـمعه منـه، ضابطـاً، له مسـتيقناً بـه، ويحُدِّ

وتلاميـذه مـن طلبـة الحديـث الشـريف، ثمّ إذا عـرض له التشـكيك في حديثٍ مـا نتيجة 

طـول المـدّة وضعـف الذاكـرة تـرك روايتـه والتحديـث بـه، وإن كان محفوظـاً عنـه عنـد 

أصحابـه وتلاميـذه ممّن سـمعوه منـه إباّن ضبطه وإتقانه، وهكذا.. إلـى أن ترك التحديث 

بخمسـين حديثـاً ممّـا كان قـد سـمعه منه لهـذه العلةّ، ولكـن بعد أن كان قـد رواها 

لأصحابـه وتلاميـذه وسُـمعت منـه، وحفظت عنـه، ودوِّنت في الكتـب والأصول. 

ويزيـد الأمـر فـي ذلـك وضوحـاً ملاحظـة نـصِّ كلام حمّـادٍ علـى مـا نقله الكشـيّ عنه 

-والذي عرفت احتمال كونه الأصل فيما نسـبه النجاشـيّ إلى حمّاد- حيث قال: <سـمعت 

أنـا وعبّـاد بـن صهيـب البصـريّ مـن أبي عبـد اللـه، فحفظ عبّـاد مائتي حديـثٍ، وقد 
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ث بها عنه عبّاد، وحفظت أنا سـبعين حديثا؛ً قال حمّاد: فلم أزل أشُـكّك نفسـي  كان يحُدِّ

حتـى اقتصـرت علـى هذه العشـرين حديثـاً التي لم تدخلنـي فيها الشـكوك>، فهو صريح 

فـي أنّ حمّـاداً كان قـد حفـظ تمـام السـبعين حديثـاً التـي سـمعها منه قبـل أن يبدأ 

يعـرض لـه التشـكيك فيها شـيئاً فشـيئا؛ً بسـبب طـول المدّة وضعـف الحافظـة، فما الذي 

منعـه مـن نشـر تلك الأحاديـث وروايتها مـع كونه حافظـاً لها ضابطـاً لفقراتها؟!

ولئـن لـم يكـن مـا ذكرنـاه متعيِّنـاً فـي مقام فهـم كلام حمّـاد هذا وتفسـيره -مـع أنهّ 

كذلـك بنظرنا-فـلا أقـلَّ مـن كونه محتمَلاً جدّا؛ً بنحـوٍ يمنع من ظهـور المعنى الذي فهمه 

ـر بـه كلام حمّاد..  البهبوديّ وفسَّ

بـل حتـى لـو فرُض ظهـور كلام حمّاد فيما ادَّعـاه البهبوديّ فإنهّ يبقـى إرادة ما ذكرناه 

منـه أمـراً محتمـلاً جـدّاً، وإذا تطـرَّق مثـل هـذا الاحتمال فقد بطـل الاسـتدلال، فلا يمكن 

الجـزم بـأنّ حمـاداً لم يروِ بالمطلق عن أبي عبد الله إلّا عشـرين حديثـاً، ولا بالنتيجة 

التـي رتَّبهـا علـى ذلك؛ من وَضْـعِ روايات حمّادٍ عـن أبي عبد الله -بمـا فيها صحيحته 

مات، فـلا تكون  المشـهورة- عـدا مـا فـي )قـرب الإسـناد)؛ لأنّ النتيجـة تتبـع أخـسّ المقدِّ

مات الاسـتدلال.  يقينيَّـة مـع ظنيَّة إحدى مقدِّ

ـةِ أكثرها، وعلوِّ  فكيـف تأتـّى للبهبوديّ ردُّ عشـرات الروايـات لحمّادٍ عنه، مع صحَّ

إسـناد كثيـرٍ منهـا، وكيـف جـاز لـه رميُهـا بالوضْـعِ علـى نحـو الجـزم واليقيـن، مـع كـون 

صدورهـا مـن حمّـاد وروايتـه إياّها عنه أمراً محتمـلاً لا يأباه ما نقُل عنـه من اقتصاره 

علـى رواية عشـرين حديثا؟ً!!

الملاحظة الثالثة: أنّها أخصّ من المدّعى:
لـو تنزَّلنـا عـن إشـكاليَنا السـابقين وبنينـا علـى اعتبـار سـند كلام حمّـاد، وإطلاقـه 

ـل إليها  ـة النتيجـة التي توصَّ ـة إشـكالاً آخـر فـي المقـام يمنع مـن صحَّ الأزمانـيّ، فـإنّ ثمَّ

البهبـوديّ؛ وهـو أنـّه ليـس لـكلام حمّـاد المنقـول عنـه إطلاق أحوالـي من حيـث أنّ حال 

الحديـث المنفـيّ روايتـُه لأكثر من عشـرين منه عن الصادق، هل هـو مطلقَُ ما ثبت 

له  ثـه بـه لـدى حمّـاد، ولو مـن غير طريق السـماع المباشـر، أو خصوص مـا تحمَّ تحدُّ
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حمّـاد من طريـق السـماع المباشـر منه؟. 

ومـا اسـتنتجه البهبـوديّ هـو الأوّل، وأنّ حمّـاداً لم يـروِ عنه بالمطلق إلّا عشـرين 

حديثـاً، وعلـى ذلك بنـى نظريَّته في وضع كلّ روايات حمّادٍ عنـه المبثوثة في الكتب 

غيـر مـا فـي قـرب الإسـناد، إلّا أنّ كلام حمّـادٍ المنقـول عنه لا يـدلّ إلا علـى الثاني؛ فقول 

حمّـاد: )حتـى اقتصـرت علـى هـذه العشـرين) ظاهـر جـدّاً، بل شـبه صريح فـي اقتصاره 

علـى عشـرين روايةٍ من السـبعين التي أخبر أنهّ كان قد سـمعها منـه، لا مطلقاً، ومن 

بيـن جميـع مرويـّات أبي عبد الله الثابتة عنده ولو من غير طريق السـماع المباشـر، 

كمـا لا يـكاد يخفى على العارف بأسـاليب الكلام، ولا أقلّ، مـن كون ذلك محتملاً من كلام 

حمّـاد جـداً بنحـوٍ يمنـع من انعقـاد ظهوره فيما اسـتنتجه البهبـوديّ، والموجـب لإجماله 

من هـذه الجهة.

مات؛ من حيث يقينيَّتهـا وظنّيتها على ما بيَّناه في  وكمـا أنّ النتيجـة تتبـع أخسّ المقدِّ

ة  ـها من حيـث كلِّيّتها وجزئيَّتهـا، فيُعتبر في صحَّ الإشـكال السـابق، فكذلـك هي تتبع أخسَّ

عى، وإلّا لـزادت النتيجة على المقدّمات، وكان  الاسـتدلال ألّا يكـون الدليل أخصَّ من المدَّ

الاستدلال عقيماً.

ى للبهبـوديّ اسـتنتاج انحصـار روايـة حمّـادٍ عنـه بالمطلـق بعشـرين  فكيـف تأتّـَ

 حديثـاً، مـع أنّ كلامـه المنقـول عنه لا يكاد يسُـتفاد منه أزيد من انحصـار روايته عنه

من طريـق السـماع بذلك؟!! 

ولأجل توضيح ذلك أكثر نقول:

قد يصح الإسناد )العنعنة( بغير سماع:
إنّ العنعنـة فـي مصطلـح أهـل الروايـة والحديـث وإنْ كانـت ظاهـرةً فـي السـماع، 

لا مجـرَّد تجـاوزِ الحديـثِ المعنعَـن عنـه وبلوغـه المعنعِـن؛ سـواء مـن طريـق السـماع، 

أو أنـّه بلغـه ذلـك بالواسـطة، كمـا هـو معنـى )عـن) لغـةً)1)، إلاّ أنهّ قـد يصحُّ مـن الراوي 

)1) ينظر مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريّ: 147/1، وغيره من كتب اللغة.
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أحيانـاً إسـنادُ مـا لم يسـمعه من المعصـوم إليه وروايتـه، كما نبَّه على ذلـك المحقّق 

الدامـاد فـي رواشـحه؛ إذ قال: 

<... فقـد أورد الشـيخ ]أي الطوسـيّ[ فـي أصحـاب الصـادق جماعـةً جمّـة 
إنمّـا روايتهـم عنـه بالسـماع من أصحابـه الموثوق بهـم، والأخذِ من أصُولهـم المعوّل 

عليهـا... فمنهـم مـن لـم يلقَـه ولـم يـُدرك عصـره، ومنهـم من أدركـه ولقيـه ولكن لم 

يسـمع منـه رأسـاً، أو إلّا شـيئاً قليـلاً، واسـتقصاءُ ذلـك طويل المسـافة جدّاً، فإن اشـتهيت 

فعليـك بمراجعـة كتـاب الرجـال وإحصـاء مـا فيه علـى تدبـّرٍ وتـدربّ وبصيرة>.

إلـى أن قـال: <فهذه راشـحة جليلة النفـع، عظيمة الجَدْوى في هـذا العلم، فكن منها 

على ذِكرَى عسـى أن تسـتجَْدِيهَا في مواضعَ عديدة>)1).

فلـمَ لا يكـون حمّـاد بـن عيسـى أحـد أفراد هـذا الصنف من الـرواة مـن أصحاب أبي 

عبـد اللـه الـذي نبَّـه عليـه المحقّق المذكـور، ويكون إسـناده إلى غير العشـرين 

التـي رواهـا عـن حفظه مـن الروايات من طريق سـماعها من أصحابـه الموثوق بهم، 

أو أخذهـا مـن كتبهـم الثابت انتسـابها إليهم؟!! 

فـإنّ ذلـك هـو مقتضـى وثاقـة حمّـاد، ووثاقـة مـن روى عنـه تلـك المسـانيد، بعد أن 

ـل الروايـة عـن المعصوم طريقٌ آخر غير السـماع والحفـظ، ولا تصل النوبة  كان لتحمُّ

إلـى احتمـال الوضـع فضـلاً عن الجـزم به، ويكـون ذلك من فوائـد وثمرات تلك الراشـحة 

الجليلـة، ومن مواضع اسـتجدائها. 

إشكال لزوم الكذب والتَّدليس:

قـد يقُـال: إنـّه مـع كـون العنعنة ظاهـرة في السـماع والاتصال بيـن الـراوي والمرويّ 

عنـه، فـإنّ إسـناد الـراوي الـكلامَ إلى المعصـوم مع كونه لم يسـمعه منـه؛ وإنمّا بلغه 

عنه بالواسـطة، يكون كذباً محرَّماً، ولا أقلَّ من كونه غشّـاً للسـامع وتدليسـاً عليه؛ فيكون 

منافيـاً لوثاقـة فاعلـه؛ فضلاً عـن جلالة قـدره، كما هو الحال فـي حمّاد.

)1) الرواشح السماويةّ: 108 -110.
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ـة عنـد الـراوي علـى صـدور  ـه الكـذب فـي المقـام: بـأنّ مجـرَّد قيـام الحجَّ وقـد يوجَّ

الحديـث عـن المعصـوم وإن كان كافيـاً فـي جواز الاسـتناد إليـه في مقـام العمل إذا 

كان المضمـون ذا أثـرٍ عملـيّ- بـل ليـس قـوام الحجيَّـة إلّا ذلـك- إلّا أنّـّه ليـس مـن آثارها 

يَّـة الخبر  جـواز إسـناد الحديـث إلـى المعصـوم صريحـاً أو ظاهـرا؛ً لقصـور أدلـّة حجِّ

ـن منهـا هو تنزيل مـؤدّى الحجّة منزلـة الواقع بلحـاظ مقام العمل  عـن ذلـك، فـإنّ المتيقَّ

لا مطلقـا؛ً بحيـث يجـوز إسـناده إلـى المعصـوم والتدينّ بأنـّه صدر منـه، على ما هو 

محـرَّر في علـم الأصول.

ه بأنهّ: لـو غضضنا النظر عن لزوم الكذب فـي المقام فلا أقلّ  وأمّـا التَّدليـس فقـد يوُجَّ

مـن كـون إسـناد الحديـث -والحـال هـذه- إلى المعصوم غشـاً للسـامع، وتغريـراً به؛ 

ة فـي إثبات قـول المعصوم بسـماعه منـه، مع كون  لإيهامـه كـونَ المُسـنِد هـو الحجَّ

ـن قد لا يـرى السـامع حجيَّة نقلـه، أو لا يعتقـد بثبوت  ـة فـي ذلـك سـماع غيـره ممَّ الحجَّ

كتابه المنسـوب إليه.

ة عند  ولا ينفَـع اعتقـاد المُسـنِد نفسِـه ذلك؛ فإنّ العبرة فـي جواز العمل بقيـام الحجَّ

ة لدى المُسـنِد قد لا تقوم بـه لدى من  ف نفسِـه لا عنـد غيـره، ومـا تقوم بـه الحجَّ المكلّـَ

يـروي لـه؛ لاختلافهمـا فـي الكبـرى؛ وهي: ما يصـحّ الاحتجاج بـه، أو في الصغـرى؛ وهي: 

ة  تحقّـق مـا يتفقـان على حجيَّته، ولأنّ ما يوجب العلم للمسـنِد من شـواهد وقرائن بصحَّ

نسـبة الكتـاب إلـى مؤلِّفه قـد لا يوجب الظـنَّ فضلاً عن العلـم للمروي له. 

وعليـه، فإسـناد الخبـر إلـى المعصوم -والحال هذه- يكون تدليسـاً وغشّـاً محرَّما؛ً 

لمـا فيـه مـن إيقـاعِ المـروي له في المحـذور الذي قـد لا يقُدم عليـه لولا إخفاء المُسـنِد 

.وسَـوقه الحديث بنحـوٍ يوهم سـماعه له منه ،للواسـطة بينـه وبيـن الإمام

وبعبـارة أخـرى: الإسـناد وإن كان أعمّ من السـماع في نفسـه؛ إلّا أنهّما يتسـاويان في 

الثقـة فضـلاً عـن الجليـل، فـلا يكـون إسـناده إلّا عن سـماع؛ صوناً لـه من وصمـة الكذب 

والتدليـس، ومـع تسـاويهما في المقام يكون عدم أحدهما مسـتلزماً لعـدم الآخر، ويكون 

مـا اسـتنتجه البهبوديّ من عدم إسـناد حمّاد تلك الأحاديـث الكثيرة إليه لعدم حفظه 
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لمـا سـمعه منه، وكونهـا ممّا وُضع عليـه، في محلِّه. 

دفع إشكال الكذب والتدليس عن الإسناد بغير سماع:
م مـن اسـتلزام إسـناد الحديث إلـى المعصـوم وروايته عنه بالمباشـرة  إنّ مـا تقـدَّ

مـع عـدم سـماعه منـه للكـذب والتدليـس وإن كان صحيحـاً في الجملـة لما عرَّفنـاك، إلّا 

أنـّه إنمّـا يلـزم فيمـا إذا كان المُسـنِد قـد أخذ الحديث بواسـطة غيـر الثقة، أو مـن كتابٍ 

ـة نسـبته إلى صاحبه، أو بواسـطة أشـخاصٍ هم من الثقات عنـدَه، أو من  غيـر محـرز صحَّ

كُتبهم الثابت اسـتنادها إليهم بالنسـبة إليه، لا فيما إذا سـمعه ممّن علم القاصي والدّاني 

أنهّـم ثقـات الإمـام، أمثال زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسـلم، أو أخذه من كتب أمثال 

هـؤلاء المشـتهرة، والمعلومـة للمؤالف والمخالف نسـبتها إليهم.

 وتوضيـح ذلـك: أنـّه فرقٌ كبير بين من يكون ثقةً في نفسـه، ومن يشـهد له الإمام

بأنـّه ثقتـه؛ فـإنّ الشـهادة المذكـورة ترفـع الشـخص المشـهود لـه إلـى مراتـب عالية من 

العدالـة تقـارب العصمـة فـي التبليـغ، وليسـت كشـهادة سـائر النـاس بالوثاقـة، نظيـر ما 

اشـتهُر عـن النبـي مـن قوله فـي حق أبـي ذر : <ما أظلـّت الخضـراء ولا أقلتّ 

الغبـراء علـى ذي لهجـة أصدق من أبـي ذر>)1). 

أفترى أنهّ بعد مثل هذه الشـهادة منه يكون مَن سـمع من أبي ذر حديث 

النبيّ، فروى الحديث عنه بالمباشرة وأسنده إليه كاذباً أو مدلِّسا؟ً!!

فلاحـظ -مثـلاً- قـول الصـادق لأبان بـن عثمان: «إنّ أبـان بن تغلب قـد روى عنّي 

روايـات كثيـرةً، فمـا رواه لـك فـاروه عنّـي«)))، ومثلـه قولـه للفيـض بن المختـار: «إذا 

أردت حديثنـا فعليـك بهـذا الجالـس، وأومأ إلـى رجلٍ مـن أصحابه، فسـألتُ أصحابنا عنه 

 :فقالـوا: زرارة بـن أعيـن«)))؛ إذ لو كان المراد التنبيه على وثاقتهما في نفسـيهما لقال

)1) راجع معاني الأخبار: الصدوق: 178، فقد عقد لهذا الحديث باباً.

))) من لا يحضره الفقيه: 4/ ))4.

))) وسائل الشيعة: 7)/ )14، ح4)4)).
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)فمـا رواه لـك فـاروِه عنـه) لا )عنـي)، ولمَا كان هنـاك وجهٌ لتخصيصـه زرارة من بين من 

كان موجـوداً مـن أصحابـه وفيهم الثقـة غيره قطعاً.

فيُعلـم مـن ذلـك أنّ مـراده من قولـه للفيـض: «إذا أردت حديثنا« أنـّه متعهِّد 

 حديثهم واقعاً لا ظاهراً، فإنّ كلّ حديثٍ ينقله الثقّة عنهم بـأن حديـث زرارة عنهم

هـو حديثهم ظاهـراً كما لا يخفى.

فلـو أنّ حمّـاداً كان قـد سـمع تلـك الأحاديـث التي أسـندها إليه مـن أمثال هؤلاء 

الـرواة ممّـن هـم ثقـات الأئمّـة، أو أخذهـا مـن كتـب أمثـال هـؤلاء الثقـات المحـرَز 

، أو ما يقـرب منه ممّا تتفق فيه الأنظـار ويحصل العلم  انتسـابها إليهـم مـن طريـق الحسِّ

ديـن الثلاثـة، وروايتنا  منـه ضـرورةً؛ كعلمنـا بانتسـاب الكتـب الأربعة إلـى المحمَّ

لأحاديثهـا عنهـم، لا عِبـر شـواهد وقرائـن تختلـف فـي إفادتهـا للعلـم وعدمـه باختـلاف 

الناظريـن فيهـا، أفتـراه يكـون -والحال هـذه- بقوله: )عن أبـي عبد الله قـال:..) كاذباً 

مدلِّسا؟ً!! أو 

بـل فـي الفرض المذكـور ينتفي الكذبُ والتدليسُ المحرَّمان جزما؛ً إذ لا يكون إسـناده 

الحديـث -والحـال هـذه- إلـى المعصـوم بغيـر علـمٍ حتى يكون مشـمولاً لمثـل قوله 

كَ بهِِ عِلْمٌ{)1)، ولا يكون مدلِّسـاً على مـن روى الحديث  تعالـى: }وَلَ تَقْـفُ مَا ليَْسَ لَـ

لـه، غاشّـاً لـه، موقعاً إيـّاه في المحذور كمـا لا يخفى.

م؛ حيث لم يقل:  والظاهـر أنَّ هـذا هو مقصود صاحب الرواشـح من قولـه المتقدِّ

).. إنمّـا روايتهـم عنـه بالسـماع مـن أصحابهـم الموثـوق بهـم) أي عندهـم، بـل )من 

أصحابـه ][ الموثـوق بهم) أي عنده، )والأخذِ مـن أصُولهم المعوّل عليها)؛ أي في 

نفـس الأمـر والواقـع لا عند الراوي نفسِـه، كما لعلَّه يظهـر بالتأمل.

نتيجة الملاحظة الثالثة على المقدّمة الأولى: 
م فإنّ مـا تنُتجه المقدّمة الأولـى للدليل الأول الذي ذكـره البهبوديّ  بنـاء علـى مـا تقدَّ

)1) الإسراء: جزء من الآية 6).
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-لـو تنزلّنـا عـن الإشـكالين الأوَّليـن عليهـا- ليـس كـون مـا سـوى روايـات )قـرب الإسـناد) 

العشـرين مـن روايـات حمّاد عنـه في كتب الأصحـاب موضوعةً علـى حمّاد، 

ولـم يسُـنِد هـذه الأحاديث عنـه واقعا؛ً كما تقتضيه صورة أسـنادها على ما اسـتنتجه 

البهبوديّ، بل عدم كون إسـناد حمّاد هذه الروايات إليه من طريق السـماع منه؛ 

ه وحواريِّيـه وثقاته؛ ممّن يكـون قولهُم قولـَه، وحديثهُم  وإنمّـا مـن طريـق خواصِّ

حديثـَه، بالسـماع منهـم، أو الأخذ من كتبهم المعلوم ضرورة صحة نسـبتها إليهم، إذا 

كان لسـان الحديث لا يأبى ذلك، ولم يكن صريحاً في السـماع المباشـر منه؛ كما في 

الصّحيحـة المشـهورة محلّ كلامنا.

فـلا تكـون أحاديث حمّادٍ المذكورة -على كثرتها- مـن الموضوعات؛ بل من الأحاديث 

المعلَّلـة، وهـي التـي فيهـا أسـباب خفيَّة غامضـة قد تكـون قادحة في نفس الأمـر مع أنّ 

ظاهرهـا السـلامة منهـا بـل الصحـة)1)؛ وذلـك أنـّه وإن كان ظاهرهـا الاتصـال إلاّ أنهّـا في 

الواقـع تشـتمل على واسـطةٍ خفيَّة بيـن حمّادٍ والصـادق، حُذفت من صورة الإسـناد.

وقـد عرَّفنـاك -بمـا لا مزيـد عليـه- أنّ العلـّة المذكـورة علـى تقدير ثبوتها فـي المقام 

.ليسـت مـن سِـنخ العلـَلِ القادحـة، ولا تضـرّ بصحة هـذه الروايات لحمّـادٍ عنه

رين؛  ويشـهد لما ذكرناه السـيرة المسـتمرَّة لعلمائنـا الأعلام من قدمـاء ومتأخِّ

فـإنّ المُراجـع لكتبهـم الحديثيّة والفقهيّة يجد أنهّم قد عملوا بروايـات حمّادٍ عنه، إنْْ 

حـاح، واسـتندوا إليها في الفتـوى، ولم يطعن  صـحَّ سـندها إليـه، وأدرجوها في سـلك الصِّ

أحـدٌ منهـم فيهـا بهذه العلَّة، مع كونها على مرأى منهم ومسـمع، واقتصـر ذكرها والتنبيه 

عليهـا علـى بعض أئمّـة الرجال؛ كالنجاشـيّ، وابن داود على ما سـيأتي نقله عنه.

وقـد اعتـرف البهبـوديّ نفسـه -فـي كلامـه الـذي نقلنـاه عنـه آنفـاً- بمـا ذكرنـاه فـي 

الجملـة، حيـث قال في وصف صحيحة حمّادٍ المشـهورة في الصـلاة: <.. كلُّهم زبروها في 

كتبهم ورسـالاتهم العمليَّة، وعملوا بها، واعتمدوا عليها؛ ومنهم شـيخنا... الحسـن بن زين 

)1) ينظر الرعاية في علم الدراية: الشهيد الثاني: 141.
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حاح والحسـان)...  الديـن الشـهيد )ت 1011) فـي كتابه )منتقى الجمان في الأحاديث الصِّ

لون  وقـد رمـز لهـا )صحـي)؛ يعني أن هـذا الحديـث صحيحٌ عندي، فـإنّ رواته كلُّهـم معدَّ

بتعديـل إماميـن مـن أئمّة الرجـال، خلافاً للمشـهور؛ فإنهّم يكتفون فـي تصحيح الحديث 

بتعديـل إمامٍ واحـد من أئمّة الرجـال فقط>)1).

ة التي توهمها في هـذه الصحيحة  فيـا ليتـه جعـل ذلـك منبِّهاً له علـى عدم كون العلّـَ

وغيرهـا مـن روايـات حمّاد عنـه من سِـنخ العلةّ القادحة كمـا بيَّناه، بدل جعله سـبباً 

لـلإزراء بأصحابنـا، والطعن فيهـم وبجهودهم في حفظ التـراث وتنقيته!! 

نسأل الله السداد والعصمة من الزلل في القول والعمل.

)1) معرفة الحديث: مقدمة الطبعة الأولى: )) -4).
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مة الثانية للدليل الأول مناقشة المقدِّ

توضيح المقدّمة الثانية للدليل الأول:
إنـّا بمراجعـة إلـى )قـرب الإسـناد) طبعـة )مؤسّسـة آل البيـت لإحياء التـراث/ قم 

المقدّسـة )141هــ)؛ وإن كنّـا لـم نجـد إلّا ثمانـي عشـرة روايـةً علـى التوالـي عـن حمّاد 

عنـه لا عشـرين؛ وهـي المرقمّـة بدءً بالرقم 48 وانتهـاءً بالرقـم )6، إلّا أنّ الظاّهر أنهّا 

عشـرون روايـةً كمـا ذكـر البهبـوديّ؛ وذلـك لأنّ الحديـث 49 ورد فـي المطبوعـة هكـذا: 

وعنهـم عـن حمّاد بن عيسـى قال: <سـألت أبـا عبد الله كـم يطلقّ العبـد الأمََة؟ قال: 

قـال أبي: قـال علـيّ: تطليقتين.

قال: وقلت له: كم عدّة الأمََة من العبد؟

قال: قال أبي: قال عليّ: شهرين أو حيضتين.

قال: وقلت له: جُعلت فداك! إذا كانت الحرة تحت العبد؟

قال: قال أبي: قال عليّ: الطلاق والعدة بالنساء>)1). 

فهـو فـي الحقيقـة ثلاث رواياتٍ لا رواية واحـدة، وإنْ جُعلت تحت رقمٍ واحد، فيكون 

المجموع عشـرين روايةً كما ذكره البهبوديّ.

مة الثانية للدليل الأول: مناقشة المقدِّ
مة ملاحظتان: يلُاحَظُ على هذه المقدِّ

الملاحظة الأولى: أنّها لا تنفع على مبنى البهبوديّ:
فـإنّ البهبـوديّ لا يمكنـه الاعتمـاد إلّا على أربـع رواياتٍ أو خمس من هـذه الروايات 

العشـرين؛ وذلـك لأنّ مـا رواه الثلاثـة المشـار إليهـم في كلامـه -أعني محمّد بن عيسـى، 

)1) قرب الإسناد: )16-1.
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والحسـن بـن ظريـف، وعلـيّ بـن اسـماعيل-عن حمّـاد عنـه في )قـرب الإسـناد) هو 

الروايـات الأربعـة الأوَُل مـن الروايـات المرقمّـة بالرقميـن 48 و49 على مـا عرفنّاك. 

حيث قال في أولاهما: )محمّد بن عيسـى، والحسـن بن ظريف، وعليّ بن إسـماعيل، 

 كلهّم عن حمّاد بن عيسـى البصريّ الجهنيّ قال: سـألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد

وليـس معـه إلّا غلامـه..) إلـى آخـر الحديث، وفي ثانيتهمـا: )وعنهم عن حمّاد بن عيسـى 

قـال: سـألت أبا عبد الله..) إلى آخـر الأحاديث الثلاثة. 

وأمّـا الروايـة 0) فقـد رواهـا بقولـه: )وعنـه عـن حمّـاد بـن عيسـى قـال: قـال أبو 

عبـد اللـه..) إلـى آخـر الحديـث، وهو واضح فـي رجـوع الضمير فـي )وعنه) إلى 

الـراوي الـذي ابتـدأ به السـند السـابق؛ وهو محمّد بن عيسـى بن عبيـد، كما لا يخفى 

علـى أهله.

ثـمّ ذكـر باقـي الروايـات العشـرين تباعـاً بلسـان: <)قـال حمّـاد) أو )وعنـه) ]أي عـن 

حمّـاد[ قـال: سـمعت أبـا عبـد اللـه قـال..>، حتـى أتمَّ عشـرين روايـةً بالرقـم )6.

نعـم نقـل الحـرّ العاملـيّ فـي وسـائله الحديـث 0) عـن )قرب الإسـناد) بلسـان: 

<وعنهـم عـن حمّـاد> عقيـب الحديث 49 الـذي نقله عن )قرب الإسـناد) كذلـك)1)، ولكن 
مـن القريـب جـدّاً بـل المطمـأنّ بـه كونـه غفلـةً منـه عـن إفـراد الضمير فـي الأصل 

المنقول عنه، أو من سـهو قلمه الشـريف، لا لوجود ضمير الجمع في نسـخته من )قرب 

الإسـناد)؛ إذ لا وجـود لضميـر الجمـع في شـيءٍ من طبعات )قـرب الإسـناد) الحجريةّ، أو 

الحروفيّـة التـي بيـن أيدينـا، ولا وقعت الإشـارة إليه كنسـخة بدل في شـيءٍ منهـا، كما لم 

يشُـر هـو إلـى ضميـر الإفـراد كنسـخة بـدل عـن نسـخته، ومن البعيـد عـدم وصولها 

إليـه مع عـدم وصول غيرهـا إلينا.

والأمـر أوضـح فـي نقـل السـيّد البروجـورديّ فـي )جامـع الأحاديـث) للحديـث 

المذكـور بلسـان: <محمّـد بـن عيسـى، والحسـن بـن ظريـف، وعليّ بـن إسـماعيل كلهم 

)1) ينظر وسائل الشيعة )مؤسسة آل البيت) 0) /1))، ح70)6) و71)6).
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عـن حمّـاد بـن عيسـى البصـريّ الجهنـيّ قـال: قـال أبـو عبـد اللـه>)1)؛ إذ ممّا لا شـكّ 

فيـه عـدم وجـود التصريـح بأسـماء الثلاثة في )قرب الإسـناد)، بـل غاية ما يمكـن ادِّعاؤه 

وجـود نسـخةٍ تضمّنـت ضميـر الجمـع لا الإفـراد، وقـد عرفـت الاطمئنـان بعدمـه، فليس 

تصريحـه بأسـماء الثلاثـة إلّا اعتماداً منه على نقل )الوسـائل) أو غفلـة منه عن إفراد 

الضميـر فـي الأصـل المنقـول عنه، ولذا نجده قـد روى الحديث عينَه فـي موضعٍ آخر من 

)الجامـع) عـن )قرب الإسـناد) بلسـان: <محمّد بن عيسـى عـن حمّاد بن عيسـى قال: قال 

، فتنبَّه.
(((<أبو عبـد اللـه

وخلاصـة القـول: إنّ مـا عـدا الأربـع أو الخمـس روايـات الأوَُل مـن العشـرين لحمّـاد 

عنـه إنمّـا رواهـا الحميـريّ عن محمّد بن عيسـى منفـرداً عن حمّـاد، وقد عرفتَ 

حـال العبيـديّ عنـد البهبـوديّ؛ مـن حيث عدم الثقـة، وعـدم إدراكه حمّـاداً، بنظره.

وعليـه، فلـَمْ تصـحّ روايـة حمّـادٍ عن الصـادق في )قـرب الإسـناد) عنـد البهبوديّ 

إلّا في أربعة موارد أو خمسـة فحسـب، وثمّة سـتة عشـر مورداً أو خمسـة عشـر مبثوثة 

فـي مصادرنـا الحديثيّـة غير )قرب الإسـناد) روى فيها حمّاد عنه بالمباشـرة، فلماذا لا 

تكـون الصحيحـة المشـهورة لحمّـاد عنه في بيـان كيفية الصـلاة إحداها؟!!

الملاحظة الثانية: أنّها عقيمة لا تنتج مطلوبه:
فمـن أيـن تأتىّ للبهبوديّ الجزم أنّ هذه الأحاديث العشـرين هي العشـرون التي اقتصر 

حمّـادٍ علـى روايتهـا عـن الصادق؟! فـإنّ روايات حماد عـن أبي عبد الله بلا واسـطة 

بالعشـرات، وهـي فـي الكتـب الأربعـة وغيرها مـن الجوامـع الحديثيَّـة غير )قرب الإسـناد) 

مت الإشـارة إليه.  تناهز الخمسـين، وأكثرها صحاح؛ بل كثير منها صحيح أعلائي على ما تقدَّ

 فلمـاذا لا تكـون تلـك الأحاديـث العشـرون التـي اقتصـر حمّـاد على روايتهـا عنه

مبثوثـةً فـي تلـك الجوامـع الحديثيّـة دون )قـرب الإسـناد)، أو تكـون موزَّعـة بيـن تلـك 

)1) جامع أحاديث الشيعة: 0) /)0) ح1680.

))) جامع أحاديث الشيعة: )) /161 ح479.
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الجوامـع وبينـه؟! 

ر كتـابٍ مـا علـى عشـرين روايـةً متواليـة لحمّـادٍ عـن أبـي عبـد  وهـل إن مجـرَّدَ توفّـُ

اللـه كافٍ فـي الجـزم بأنهّـا هـي العشـرون التـي اقتصـر علـى روايتهـا عنـه دون 

غيرهـا مـن الروايـات؟!!

بـل لـو لـم يكـن لحمّادٍ روايـةٌ عنه خـارج )قرب الإسـناد) إلّا الصحيحة المشـهورة 

محـلّ كلامنـا، لمـا أمكننا الجـزم بكونها موضوعـة؛ إذ لعلّ الموضوع هـو واحدة من تلكم 

العشرين!!

نعـم -بنـاءً على نقل الكشـيّ- لمّـا كان راوي اقتصارِ حمّادٍ على العشـرين حديثاً 

عنـه هـو العبيـديّ، وكانت العشـرون حديثـاً المذكورة في )قرب الإسـناد) عـن حمّادٍ 

ةً عـن العبيديّ أيضاً، فإنهّ يظُنَُّ قوياً أنّ العشـرين حديثـاً التي اقتصر عليها  عنـه مرويّـَ

حمّـاد هـي تلك التـي رواها العبيديّ عنـه، والموجودة في )قرب الإسـناد).

إلّا أنّ ذلـك -فضـلاً عـن كونـه ظنّاً لا يغُني من الحقِّ شـيئاً-إنمّا ينفع بالنسـبة إلى مَن 

يـرى وثاقـة العبيـديّ، وإدراكه لحمّـادٍ كما لا يخفى، وقد عرفـتَ أن كلا الأمرين محلُّ منعٍ 

عنـد البهبـوديّ، فمن أيـن تأتىّ له الجزم المذكـور يا ترى؟!!

وممّـا ذكرنـاه يظهـر ما فـي قول ابـن داود )ت 740هـ) في أواخر رجالـه تحت عنوان 

)فصـلٌ فـي ذكـر جماعةٍ ضُبطـتْ روايتهُم بالعدد): <حمّاد بن عيسـى لم يروِ عنه ]أي عن 

الصـادق[ إلّا عشـرين حديثـاً، وقفتُ منها على تسـعة عشـر حديثاً فـي كتاب )حريز) 

مفـردة>)1)، وأنـّه لا مبـرِّر موضوعـيّ للجـزم المذكـور؛ بـل هـو أغرب مـن جـزم البهبوديّ 

بكون روايات حمّاد العشـرين عنه هي العشـرون التي في )قرب الإسـناد)؛ وذلك أنهّ 

ـة مـا يوُهم التطابق الذي زعمه ابن داود، لا مـن حيث العدد؛ إذ اعترف أنّ  ليـس ثمَّ

مـا ظفـر بـه فـي كتاب )حريز) تسـعة عشـر حديثـاً لا عشـرين، ولا من حيث الـراوي عن 

حمّـاد؛ لاعترافـه بوجدانهـا في كتـاب )حريز)، فليـس راويها عنه العبيـديّ ناقل اختصاص 

)1) رجال ابن داود: )1).



543 لاب ايهلل.ديهاقبيي دة

.حمّاد بعشـرين حديثـاً عن الصادق

مة الثانية:  نتيجة الملاحظة الثانية على المقدِّ
م فـإنّ ما ينُتجـه كلام حمّادٍ الذي نقله النجاشـيّ عنـه -لو صحَّ  بنـاءً علـى مـا تقدَّ

مـا فهمـه البهبـوديّ منه؛ من انحصـار رواية حمّادٍ عنـه بالمطلق بعشـرين رواية-هو 

أنـّه يوجـد مـن بين الأحاديـث الكثيرة عـن حمّادٍ عنـه المبثوثة في الكتـب -بما فيها 

)قـرب الإسـناد)- والتـي تناهـز السـبعين -علـى ما سـيأتي- عشـرون حديثـاً رواهـا حمّادٌ 

عنـه فعـلاً، والباقي موضـوع عليه. 

فلـو لـم يصـحّ عندنـا مـن روايـات حمّـادٍ عنـه إلّا عشـرون حديثـاً أو أقـلّ، لانحلَّ 

العلـم الإجمالـيّ المذكـور بوجـود موضوعـاتٍ فـي روايـات حمّادٍ عنـه بمـا ظفرنا به 

مـن الصحـاح، ولحكمنـا بوجـود الوضـع فـي غيرهـا مـن الروايات التـي لم يصحَّ سـندها؛ 

لأنّ دليـل حجّيَّـة تلـك الصحاح يقتضي إلغاء احتمـال الدسّ والتزوير فيهـا تعبُّداً، والحكمَ 

بانحصـار الوضـع فـي دائـرة غيرهـا من الروايـات الضعيفـة التي لـم يصحَّ سـندها، والتي 

ـل فـي مباحـث انحـلال العلـم  ليسـت مـورداً للعمـل بالنسـبة إلينـا، علـى مـا هـو مفصَّ

الإجمالـيّ مـن الأصول.

ـة أكثـر من عشـرين حديثـاً لحمّادٍ عـن أبي عبـد الله، فإنـّه يحصل  وأمّـا مـع صحَّ

لنـا العلـم بتطـرُّق الوضـع إلى بعض هـذه الصحاح، ويتعيَّـن على الفقيه في هـذه الحالة 

إجـراء قواعـد العلـم الإجماليّ، واشـتباه الحجّـة باللّاحجّـة، على ما هو مقـرَّر في مباحث 

العلـم الإجماليّ من الأصـول أيضاً.

فجَـزمُ البهبوديّ في هذه المقدّمة بكون العشـرين حديثـاً التي زعم عدم رواية حمّادٍ 

غيرهـا عـن الصادق هي العشـرون المثبَْتةَ في )قرب الإسـناد) عـن حمّادٍ عنه هو 

محـض تخرصٍّ ورجم بالغيب.
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مناقشة الدليل الثاني

نصّ الدليل الثاني:
قـال البهبـوديّ: <مات حمّاد بن عيسـى سـنة 09) وله نيِّف وسـبعون سـنة، نصّ على 

ذلـك شـيخنا أبـو عمـرو الكشّـيّ، ونقلـه عنه شـيخنا أبـو جعفر الطوسـيّ فـي اختياره ص 

17)، ونـصّ علـى ذلك شـيخنا ابـن داود الحليّّ أيضاُ كما في رجالـه ص 6))، فيكون مولد 

حمّـاد حوالـي سـنة ))1، ولـم يكن له حين وفاة الصادق السـنة 148 إلّا ثلاث عشـرة 

سـنةً، أو نحوهـا، فـإذا كان لقـاؤه لأبي عبـد الله الصادق في صغره، فكيـف يقول أبو عبد 

اللـه الصـادق لغـلام ليس له إلّا اثني عشـر ]كذا[ سـنة ونحوها: )ما أقبـح بالرجل أن يأتي 

عليه سـتون سـنةً، أو سـبعون سـنةً، فما يقُيم صلاة واحدة بحدودها تامّة(؟>)1).

توضيح الدليل الثاني:
الـذي يظهـر مـن كلام البهبـوديّ أنّ قـول الصادق لحمّـاد: <ما أقبـح بالرجل منكم 

أن يأتـي عليه سـتون سـنةً أو سـبعون سـنةً.. إلـخ>، يدلّ علـى أن حمّاداً كان حينها شـيخاً 

كبيـراً ينُاهـز السـتين أو السـبعين مـن العمُر، وهـذا يتنافى مـع ما ثبت من كونـه صغيراً 

.حين وفـاة الإمام

فإنـّه وإن اضطربـت كلمـات البهبـوديّ فـي تحديـد عمر حمّـادٍ حين لقُيـاه بأبي عبد 

 وسـماعه منـه؛ حيث ذكر في هـذا الدليل أنهّ لم يكن له حيـن وفاة الصادق اللـه

السـنة 148 إلّا ثـلاث عشـرة سـنةً، أو نحوها، في حيـن ذكر في موضعٍ آخر مـن كتابه أنهّ 

لقيـه وهـو غـلام مـن أبنـاء خمـس عشـرة سـنة)))، إلاّ أنّ الجامـع بينهما أنّـه كان فتىً 

يافعـاً حديـث البلـوغ، أو لمّـا يبلغ الحلم بعدُ، فلـم يكن رجلاً مكتمـلَ الرجولةِ؛ فضلاً عن 

نتـه الصحيحة المذكـورة؛ فكأنّ  أن يكـون قـد أتى عليه سـتون أو سـبعون سـنة، كمـا تضمَّ

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: 4) -)). 

))) ينظر معرفة الحديث: ))).
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البهبـوديّ يريـد أن يقـول: إنّ جهـل الواضـع لهـذا الحديـث بعمـر حمّاد حين لقُيـاه بأبي 

عبـد اللـه الصـادق جعلـه يسُـند عـن حمّـادٍ إليـه ما يشـهد بكذب هـذا الحديث 

واختلاقـه وعدم صـدوره منه؛ لمخالفتـه الواقع.

مناقشة الدليل الثاني:
يلُاحظ على هذا الدليل ثلاث ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: فهم مغلوط لكلام الإمام: 
إنّ الصـادق إنمّـا أراد مـن قوله هـذا أن يوبِّخ حمّاداً بطريقةٍ غير مباشـرة؛ مراعاةً 

لـه، وتسـهيلاً عليـه، وذلـك بالتنبيه علـى حقيقةٍ خارجية مُـرَّة؛ وهي أنّ من لـم يحُكِم أمرَ 

م حدودها وسُـنَنها، تبقـى صلاته ناقصـةً إلى آخر  صلاتـه فـي أيـام شـبابه وفراغـه، ويتعلّـَ

عمـره، كمـا لا يخفـى على العارف بأسـاليب البيان. 

وبعبـارة أخـرى: أنـّه إذا بقـي حمّاد علـى هذه الحال سـيأتي عليه –كغيره- سـتون أو 

سـبعون سـنةً وهو لا يحُسـن الصلاة، فلا ينُافي عدم كون حمّادٍ بالغاً السـنَّ المذكور، ولا 

مقاربـاً له حتـى حين خاطبه بهـذا الكلام.

ويشـهد لذلـك مـا ثبـت من خارج من عدم بلوغ حمّاد هذا السـن، بـل ولا مقاربته له 

حيـن وفاتـه؛ فإنـّه وإن لـم يكن فتىً يافعاً-بحسـب زعـم البهبوديّ- بـل رجلاً مكتمل 

الرجولـة -علـى مـا سـيأتي منّـا بيانـه- إلّا أنهّ لـم يكن قد جـاوز الأربعين مـن العمر جزماً 

كمـا سـتعرف، ممّـا يحُتِّم كـونَ مقصودِه مـن عبارته تلك مـا ذكرناه. 

بـل بقطـع النظـر عـن ذلك فـإنّ فـي كلام الإمام نفسِـه ما يشـهد بإرادتـه المعنى 

 بين السـتين والسـبعين بــ )أو)؛ ممّـا يدلّ علـى أنّ مراده المذكـور؛ وهـو تـردَّده

م الآن، لا  مـن ذلـك التـردّد التكنيـةُ عـن انقضـاء عمر حمّـاد على هـذا النحو لـو لم يتعلّـَ

بيـان عمـره الفعلـيّ؛ إذ مـن البعيـد عـدم معرفتـه بعمـر حمّـاد، وعجزه عـن التمييز 

بيـن ابـن السـتين وابن السـبعين من تلقاء نفسـه!! 

وكذلك قوله: )منكم)، واسـتعمالهُ الفعل المضارع )يأتي)؛ إشـارة منه إلى أنّ 
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هـذا الأمـر القبيـح الحاصـل من غيركِ سـيقع منك أيضـاً إنْ بقيـتَ على هذه الحـال، وإلّا 

لكان المناسـب أن يقول له: )ما أقبحك من رجلٍ؛ أتى عليك سـتون-أو سـبعون- سـنةً 

وأنت لا تحُسـن أن تصلـي!)، أو نحو ذلك. 

ه لأجـل ذلك قام البهبوديّ بحذف لفظة )منكم) من صحيحة حمّاد لمّا استشـهد  ولعلّـَ

بهـا فـي الدليـل الثاني مع ورودها في الأصل الذي نقله هو نفسـه فـي صدر كلامه؛ أعني 

هاً إلى حمّـاد، ولكنَّه  لمـا فيهـا مـن الدلالـة على مـا ذكرناه مـن أنّ التوبيـخ وإن كان متوجِّ

كان بلحاظ النوع لا بلحاظ شـخصه.

بـل الأمـر فـي هـذا التعبير أوضح مـن أن يحتاج إلـى قرينة )منكـم)، وإن كانت تزيد 

الأمـر وضوحـا؛ً ويشـهد بذلـك ما في رواية الخزاز القمّيّ بإسـناده عن هشـام من أنهّ 

كان عنـد الصـادق جعفـر بـن محمّـد إذ دخـل عليـه معاويـة بن وهـب وعبـد الملك بن 

أعيَـن، فقـال له معاويـة بن وهب: 

<يـا ابـن رسـول اللـه! ما تقول فـي الخبر الذي روى أنّ رسـول اللـه رأى ربهّ؟ على 
أيِّ صـورةٍ رآه؟ وعـن الحديـث الـذي روَوه أنّ المؤمنيـن يـرون ربَّهـم في الجنّـة؟ على أيِّ 

صـورةٍ يرَونـه؟ فتبسّـم ثـمّ قـال: يا فـلان! ما أقبـح بالرجل يأتي عليه سـبعون سـنةً أو 

ثمانـون سـنةً يعيـش في ملـك الله، ويأكل من نعمـهِ لا يعرف الله حقّ معرفتـه..>)1)، إلى 

آخـر الحديث.

فـإنّ معاويـة بـن وهـب مـن أصحاب أبـي عبد الله وأبي الحسـن موسـى)))، ولا شـكّ 

أنـّه لـم يكـن عمره سـبعين فضلاً عن ثمانيـن حينما قال لـه الصادق ذلـك، وإلّا لكان 

ممّـن عاصـر الباقـر، بل وأدرك السـجّاد أيضاً، مـع أنهّ لم يذكر مـن أصحابهما، ولا 

أثُِـرت له روايـة عنهما.

وليـت شـعري! لسـت أدري مـا الـذي جعـل الكاتـب يفهـم مـن العبـارة المذكـورة 

)1) كفاية الأثر: 61).

))) ينظر فهرست النجاشيّ: )41 رقم 1097.
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تحديـده لعمـر حمّـاد مـع وضوحهـا فيما بيَّنـاه من معنـى؟! أهي العُجمـة؟! أم الولع 

بتكذيـب الأحاديـث وتضعيـف التـراث؟!

وعلـى فـرض التسـليم بظهـور الروايـة فيمـا ادَّعاه فـإنّ ما ذكرنـاه من الاحتمـال يمنع 

مـن الجـزم بكـون الروايـة موضوعة؛ ولاسـيمّا أنهّـا مرويةٌ بطـرقٍ صحيحة. 

الملاحظ الثانية: تحكُّم البهبوديّ في معنى النيِّف:

لـو سـلَّمنا وفـاة حمـاد عن سـبعين سـنةً ونيّـف كما زعمـه البهبـوديّ، فمن أيـن عَلِم 

كـون عمـره حيـن وفـاة الصـادق )1 سـنة أو نحوهـا؟!؛ فإنـّه وإن جعـل أبـو هـلال 

العسـكريّ فـي الفـروق اللغويـّة الفـرق بين النيِّـف والبضع فـي أنّ النيِّف مـن واحد إلى 

ثلاثـة والبضـع من أربعة إلى تسـعة)1)، إلاّ أنّ المُصرَّح به فـي كلمات عمدة أهل اللغة أنّ 

النيّـف مطلـق الزيـادة)))، وأنّ كلّ مـا زاد على العقد فهو نيفّ حتىّ يبلـغَ العقد الثاني)))، 

فيُحتمـل كـون عمـر حمّـاد حينهـا 18 عاماً، ويكـون والحال هـذه رجلاً مكتمـل الرجولة.

وهـو وإن كان لا يدفـع الإشـكال عـن الرواية إلّا أنهّ ينُافي ما جـزم به البهبوديّ من أنّ 

توبيخـه لـه بمـا ذكـر كان وهو غلام ليس له إلّا اثنتا عشـرة سـنةً، أو نحوها. 

الملاحظة الثالثة: حمّاد من المعمَّرين:

اضطربـت كلمـات البهبـوديّ في سـنة وفـاة حمّاد-كما اضطربت في سـنِّه حيـن لقُياه 

م نقله عنه فـي توضيح دليله الثانـي-إذ ذكر في هـذا الدليل أنهّ  الصـادق علـى مـا تقـدَّ

توُفيّ سـنة 09)هـ، في حين ذكر في موضعٍ آخر من كتابه أنّ وفاته كانت سـنة 08)هـ)4).

هـذا، وليـس فـرق سـنة واحدة بـذي أثرٍ فـي مقامنا كمـا لا يخفـى-وإن كان الصحيح 

)1) ينظر الفروق اللغويةّ: أبي هلال العسكريّ: ))) رقم )))).

))) ينظر كتاب العين: الفراهيديّ: 8 /76). 

))) ينظر الصحاح: الجوهريّ: 7/4)14.

)4) ينظر معرفة الحديث: 18).
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هـو وفاتـه سـنة 09)هــ حيث ذكـر ذلك كلّ مـن تعرَّض إلى ترجمـة حمّادٍ مـن أصحابنا، 

وأمّـا القـول الآخـر فهـو لبعـض أئمـة الرجـال مـن العامّة)1)-والمهـم إنمّا هـو تحديد عمر 

حمّـاد حيـن وفاتـه؛ لما له مـن أثرٍ في معرفة عمره حين لقُياه الصادق وسـماعه منه. 

تحقيق عمر حمّادٍ عند وفاته:

مـا ذكـره الشـيخ المفيد في اختصاصه)))، والنجاشـيّ في فهرسـته))) أنـّه كان له حينئذٍ 

تسـعون سـنةً ونيِّـف، وأمّـا مـا فـي اختيار الشـيخ مـن عبـارة )السـبعين)، فهـي: إمّا 

مـن أخطـاء النسّـاخ؛ كمـا يظهـر من كـون المثبتّ في اثتنين من نسُـخ الكتـاب هو عبارة 

التسـعين، علـى ما أشُـير إليه فـي اثنتين من طبعاته)4)، أو من أخطـاء الأصل المأخوذ منه 

اختيار الشـيخ؛ فقد ذكر النجاشـيّ أنّ نسـخة كتاب )معرفة الرجال) للكشـيّ الواصلة 

إلـى الأصحاب فيها أغـلاط كثيرة))).

ولا يقُـال: لـو كانت كلمةُ )سـبعين) في كتـاب )معرفة الرجال) غلطاً بيِّنـاً وأمراً واضح 

حهـا الشـيخ، أو لا أقـلّ مـن أنـّه كان أشـار إلى غلطهـا؛ لأناّ نقـول: ليس في  البطـلان لصحَّ

الاسـم الـذي اختـاره الشـيخ لكتابـه، ولا فـي خطبة الكتـاب، ولا في نفس الكتـاب ما يدلّ 

علـى أنّ الشـيخ قـام بعمـلٍ تحقيقـيّ فيمـا يرجع إلـى كتاب الكشـيّ، بل كلّ هـذه الأمور 

شـواهد علـى أنّ غايـة مـا قام به الشـيخ هو الانتخـاب والتلخيـص؛ فإنّ معنـى )الاختيار) 

)1) ينظر: فهرست النجاشيّ: )14 رقم 70) ، واختيار الشيخ: )/ 604 رقم )7)، ورجال ابن داود: 84 

رقم ))), وخلاصة العلّامة: 4)1 رقم )، نعم بعدما قرَّر وفاة حمّاد سنة 09) نسب القول بوفاته 

سنة 08) إلى القيل، وهو قول الذهبيّ في ميزان الاعتدال: 1/ 98) رقم )6)). 

))) ينظر الاختصاص: الشيخ المفيد: )0). 

))) ينظر رجال النجاشيّ: )14/ ر70). 

)4) راجع طبعة مركز نشر آثار العلامّة مصطفوي، لبنان 0)14هـ، الطبعة السابعة؛ حيث أشار المحقّق 

الكتاب،  مقدّمة  في  بها  عرَّف  التي  النسخةهـ  في  وجودها  إلى  الهامش  في   المصطفوي

وطبعة مؤسّسة الصادق للطباعة والنّشر، طهران 1440هـ، الطبعة الأولى؛ حيث أشار المحقِّق 

مة الكتاب.  الشيخ محمّد جاسم الماجديّ إلى وجودها في النسخة ج التي عرَّف بها في مقدِّ

))) ينظر رجال النجاشيّ: )7) رقم 1018.
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المذكـور فـي عنـوان كتاب الشـيخ هو ذلك.

وأمّـا نـصّ كلام الشـيخ فـي خطبـة الكتـاب، فيقول السـيِّد ابـن طاوس فـي كتاب 

)فـرج المهمـوم): <فأمّـا مـا ذكرنـا عنـه فـي خطبـة اختيـاره لكتاب الكشـيّ فهـذا لفظُ ما 

وجدنـاه: أملـى علينـا الشـيخ الجليـل الموفـّق أبـو جعفـر محمّـد بـن الحسـن بـن علـيّ 

الطوسـيّ، وكان ابتـداءُ إملائـه يـوم الثلاثـاء السـادس والعشـرين مـن صفر سـنة 6)4 في 

المشـهد الشـريف الغـرويّ علـى سـاكنه السـلام، قال: هـذه الأخبـار اختصرتهُا مـن كتاب 

الرجـال لأبـي عمـرو محمّد بن عمـر بن عبد العزيـز، واخترتُ ما فيها-ثـم قال:-فهذا لفظ 

ه>)1)؛ وهو صريـح في أنّ عمله فـي الكتاب اقتصر علـى الاختصار مع  مـا روينـاه مـن خطّـِ

المحافظـة على ألفـاظ الأصل. 

وكذلـك فـإنّ من يرُاجع الكتاب لا يجد للشـيخ الطوسـيّ أثـراً للتصرُّف في الأصل، 

أو تحقيقـاً للمطالـب فـي ثنايـا الكتاب؛ فـلا يوجد أيُّ موردٍ فيه يعُلِّق الشـيخ على ما نقله 

من كتاب الكشـيّ.

نعـم الظاهـر أنّ كتـاب الكشـيّ كان فـي رجـال العامّـة والخاصّـة؛ بحسـب مـا 

يقتضيـه عنونتـه لكتابـه بـ )معرفة الرجال)، كما يظهر من الشـيخ في فهرسـته في ترجمة 

أحمـد بـن داود بن سـعيد الفـزاريّ)))، أو )معرفـة الناقلين عن الأئمّـة الصادقين)، كما 

يظهـر من ابن شـهر آشـوب فـي معالمـه)))، فاختار منه الشـيخ رجال الخاصّـة وبعضاً من 

رجـال العامّـة كمـا لا يخفـى على من راجـع )الاختيار)؛ إذ ذكر فيه جمعاً مـن العامّة روَوا 

عـن أئمّتنـا ؛ كمحمّـد بـن إسـحاق، ومحمّـد بـن المكنـدر، وعمـرو بـن خالـد، وعمرو 

بـن جميـع، وعمـرو بـن قيس، وحفص بـن غياث، والحسـين بن علـوان، وعبـد الملك بن 

جريـج، وقيـس بن الربيع، ومسـعدة بـن صدقة، وعبّاد بـن صهيب، وأبي المقـدام، وكثير 

يَّـة بعـض هـؤلاء كلام. النـوا، ويوسـف بـن الحـرث، وعبـد اللـه البرقـيّ، وإنْ كان فـي عامِّ

)1) فرج المهموم: 1)1.

))) ينظر فهرست الشيخ: 80 رقم 100.

))) ينظر معالم العلماء: 6)1 رقم 679.
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فـلا يبقـى إلّا مـا نقلـه البهبـوديّ عـن رجـال ابـن داود مـن أنّ حمّـاداً توُفـّي عن سـبعين 

سـنة نيّـف، وهـو وإن لـم يشُـر إلى وجود نسـخة بـدل له في شـيءٍ من طبعـات الكتاب 

رة علـى مـا نقلـَه لنـا بعض الفضـلاء من أهـل التحقيق، إلّا أنـّه من المُحتمـل قوياًّ  المتوفّـِ

فـي كـون عبارة)سـبعين) فيـه مصحفـة عن عبارة )تسـعين) بل هـو مطمأنٌ به؛ للتشـابه 

بيـن الكلمتيـن فـي خـطّ الكتابـة، فقـد اشـتبُه بينهمـا فـي مواضـع كثيـرة؛ كما أشـار إليه 

خرّيـت صناعـة الكتـب فـي ذريعته)1)؛ لاسـيّما بلحـاظ أنّ الموجود في ترجمـة حمّادٍ من 

الكتـاب المذكـور هـو أنـّه عـاش تسـعين سـنة ونيّفـاً)))، وأنّ مـا نقلـه البهبـوديّ عنـه من 

وفاتـه عـن سـبعين سـنة ونيّفٍ مأخـوذٌ ممّا ذكره فـي آخر كتابـه من تنبيهـاتٍ جليلة في 

التنبيـه علـى عـدم كون رواية موسـى بن القاسـم عـن حمّاد مرسَـلة))). 

والعجيـب مـن البهبـوديّ كيـف اكتفى بنقـل عبارة )السـبعين) عن هـذا الموضع من 

رجـال ابـن داود، وأغفـل مـا في ترجمة حمّادٍ نفسِـه من الكتاب المذكـور، وما نقلناه عن 

المفيد والنجاشـيّ من عبارة )التسـعين)؟!

نتيجة التحقيق في عمر حمّاد:

حناه  بعدمـا ثبـت وفـاة حمّاد سـنة 09)هـ عن تسـعين سـنة ونيِّفٍ، وبضميمة مـا صحَّ

مـن معنـى النيِّـف، فإنهّ يكون عمر حمّادٍ حين وفاة الصادق يتراوح بين )) و8) سـنةً، 

بزيـادة عشـرين سـنة-تتمة التسـعين-على )1 أو 18 سـنة؛ وهي التي افترضنـا كونها عمره 

حيـن وفاته على حسـاب السـبعين، وقد كان حمّـادٌ -والحال هذه كهـلاً- من الرجال. 

وهـو الموافـق لمـا ألمحنـا إليـه آنفـا؛ً مـن أنّ حمّـاداً كان دون الأربعيـن، كمـا أنـّه 

المناسـب لذكـر الكشّـيّ له في ضمن أسـماء الفقهـاء من أصحاب أبي عبـد الله)4)؛ إذ 

)1) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6)/ 4)).

))) ينظر رجال ابن داود: ص 84 رقم ))).

))) ينظر رجال ابن داود: 07)/ التنبيه رقم ).

)4) ينظر اختيار معرفة الرجال: )/ )67 رقم )70.
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ـن لـم يبلغ الحلـم بعـدُ- فقيهاً!! مـن البعيـد أن يكـون الفتـى اليافع-فضـلاً عمَّ

فلـو كان مـن نيّـة البهبوديّ تحقيق الحقّ، ولم يتضح السـبب في هذا التغافل عن كلّ 

تلـك الحقائق، وعدم نقله في المقام سـوى مـا يريد هو أن ينقله!!

مناقشة الدليل الثالث
نصّ الدليل الثالث:

قـال البهبـوديّ: <حمّـاد بـن عيسـى الجهنـيّ هـو راويـة كتـاب حريـز في الصـلاة، ولا 

يـروي أصحابنـا كتـاب حريـز إلّا عـن حمّـاد بن عيسـى الجهنـيّ هـذا، وبعدما قـال حمّاد 

لأبـي عبـد الله الصادق: <يا سـيدي! أنـا أحفظ كتاب حريز> فلم يعبأ أبـو عبد الله بمقاله 

>، لا بد وأنّ حمّاداً قام وصلىّ بين يديه بأحسـن  وادّعائـه، وقـال: <لا عليـك، قم فصـلِّ

الآداب التـي كان قـد حفظهـا مـن كتاب حريز فـي الصلاة. 

ونحن راجعنا روايات حريز في الصلاة برواية حمّاد بن عيسـى الجهنيّ هذا فوجدناه 

يـروي عـن حريـز عـن زرارة عـن أبي جعفـر الباقـر نفس هـذه الآداب المذكـورة في 

هـذا الحديث، بل وأحسـن منهـا، وأتم وأوفى. 

وإذا كان حمّـاد حفـظ نفـس هـذه الآداب، بـل حفـظ أتمّهـا وأوفاها، وتـأدّب بها في 

صلاتـه بيـن يـدي أبي عبـد الله الصـادق، كيف يردّ عليـه الإمام أبو عبـد الله الصادق 

ويقـول لـه: <يـا حمّـاد! لا تحسـن أن تصليّ، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه سـتون سـنةً أو 

سـبعون سـنةً فما يقيم صـلاةً واحدة بحدودهـا تامّة؟>)1).

توضيح الدليل الثالث:
إنّ الحديـث تضمّـن أنّ الصـادق لـم يستحسـن صـلاة حمّـادٍ التـي صلّاهـا بيـن 

يديـه طبقـاً لمـا حفظه مـن كتاب حريز؛ ولذلـك وبَّخه عليها، ثمّ قـام وصلىّ على 

النحـو الكامـل التـامِّ الذي ينبغي لمثل حمّـادٍ أن تكون صلاته عليه؛ وعليـه، فلا بدَّ من أن 

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: )). 
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تكـون الصـلاة المطلـوب مـن مثل حمّـادٍ الإتيـان بها والتي صلّاهـا أمامه أتـمّ وأوفى، 

وأكمـل مـن الصـلاة التـي صلّاهـا حمّـاد طبقـاً لكتـاب حريـز؛ إذ لو كانـت مطابقـة لها أو 

دونهـا لمـا تأتـّى منـه توبيـخ حمّادٍ علـى صلاته، كمـا لا يخفى.

مـع أنـّه بالمراجعـة لروايات حريز في الصـلاة برواية حمّادٍ -إذ إنّ حمّـاداً هو راوية كتاب 

حريـز فـي الصـلاة ولا يـروي أصحابنـا كتـاب حريـز إلّا عنـه- يتَّضـح لنـا أنّ نفس تلك السـنن 

والآداب؛ التـي ينَسـب الحديث فعلها إلى أبي عبـد الله، والإتيان بها في صلاته التعليمية 

لحمّـاد، مذكـورةٌ فيهـا، بل فيها ما هو أحسـن منها وأتـمَّ وأوفى، ولا بدَّ أنّ حمّـاداً كان قد جاء 

-لمّـا صلـّى بيـن يديه- بجميع تلك الآداب والسـنن؛ لحفظه لها مـن كتاب حريز. 

 علـى حمّـادٍ صلاتـَه المطابقة لما فـي كتاب حريز مـن آدابٍ  وعليـه، فكيـف يـردُّ

وسـنن؛ ويوبِّخـه عليهـا، ثـمّ يعُلِّمـه مـا هو مطابـق لها؛ من حيـث الآداب والسـنن، إن لم 

يكـن أدون وأنقـص؟!! فـإنّ مثـل هـذا الفعل لا يمكـن أن يصدر من عالـمٍ عاقل فضلاً عن 

إمـامٍ معصوم!!

فـكأنّ البهبـوديّ يرُيد القول: إنّ جهلَ واضع الحديث باشـتمال كتاب حريز -المفترض 

 أنّ حمّـاداً يحفظـه وقـد صلـّى به- على عين السـنن والآداب التي نسـبها إلى الصادق

فـي صلاتـه تعليمـاً لحمّـاد، بـل أتـمّ منهـا وأوفى، أوقعَـهُ في مثل هـذا التناقض؛ الشـاهد 

بوضـع الحديث على لسـان حمّـادٍ، وكذبه واختلاقه.

مناقشة الدليل الثالث: 
ويلُاحظ على هذا الدليل ملاحظتان: 

الملاحظة الأولى: فرق بين العلم والعمل:

ل على مدّعاه بأنـّه لا بـدّ وأنّ حمّاداً قـام وصلىّ بين  لـم يبيِّـن البهبـوديّ لنـا ولـم يدلّـِ

يديـه بجميـع الآداب التـي كان قد حفظهـا من كتاب حريز في الصـلاة، ومجردّ حفظ 

ة بوناً شاسـعاً بين العلـم والعمل  حمّـاد كتـاب حريـز فـي الصلاة لا يسـتلزم ذلـك؛ لأنّ ثمَّ
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كمـا لا يخفى)1). 

فلقـد رأينـا بـأمِّ أعيننـا مـن يحفـظ ألفيـة ابـن مالـك فـي النحـو ولا يراعـي شـيئاً من 

أحكامـه فـي نطقـه وكلامـه، وأكثـر المتشـرّعة مـع وقوفهـم علـى سـنن الصـلاة وآدابهـا 

ومعرفتهـم بهـا قلَّمـا يراعونهـا في مقـام العمل. فكم فـرق بين حفظ حمّـاد لكتاب حريز 

فـي الصـلاة وبيـن تطبيقـه لمـا فيـه علـى صلواتـه اليوميَّة؟!!

فلعـلَّ حمّاداً-بـل هـو الظاهر من توبيـخ الإمام له-لم يأتِ فـي صلاته التي صلاها 

 بمـا حفظه مـن كتاب حريز كلّاً أو بعضاً، ولأجل ذلك اسـتحقَّ توبيخ الإمام أمامـه

لـه، ثـم قـام وصلىّ أمامه صـلاة جامعة لكلّ ما في كتاب حريز من سـنن وآداب. 

وهـذا الـذي ذكرنـاه إن لم يكـن هو ظاهر الحال فلا أقلّ من كونـه محتملاً في المقام 

بالنحـو المانـع من الجزم بمخالفة الحديـث للواقع بالنحو الموجب لردِّه وتكذيبه. 

الملاحظة الثانية: شأن الصلاة أرفع ممّا في كتاب حريز:

لـو فرضنـا أنّ حمّـاداً قـد تـأدّب فـي صلاته التـي صلّاها بيـن يديه بجميـع ما في 

كتـاب حريـز مـن سـننٍ وآداب، فإنّ هـذا لا يعني أنهّ قـد بلغ الغاية فـي صلاته من حيث 

كمالهـا وتمامها. 

فلعـلّ إنـكاره علـى حمّـاد صلاتهَ رغم مطابقتهـا لما في كتاب حريـز وتوبيخه له؛ 

لأنـّه أراد منـه أن تكـون صلاته على أكمل الوجوه وأتمّهـا، وأن يبلغ الغاية في صلاته، 

وليـس ما فـي كتاب حريز وحـده وافياً بذلك. 

فأمـرُ الصـلاة التـي هـي عمود الدين مـن حيث سـننها وآدابها وكمالهـا وتمامها أعظم 

وأجـلّ مـن أن يحويـَهُ كتـاب حريـز وحـده، والمفـروض أن حمّاداً-وهـو الفقيـه العـارف 

فقهاء  عُدَّ من  الذي  الجليل  الراوية  بحمّاد  الظنّ  بأن ذلك مقتضى حسن  ه دعواه  توُجَّ قد  )1) نعم 

أصحاب الإمام، ولكن يرَدُ عليه: أنّ ديدن البهبوديّ ومنهجه في كتابه ليس على حسن الظنّ، 

على أنهّ هلّا أحسن الظنّ بأعلام الطائفة كلِّهم!! 
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بأهميـة الصـلاة وعظمتهـا وكثـرة مـا لها سـنن وآداب-يعـرف ذلك. 

كيـف، وقـد روى هـو نفسُـه فـي الصحيـح عـن أبـي عبد اللـه أنـه قـال: <للصلاة 

أربعـة آلاف حـدّ>، وفـي روايـة أخـرى: <للصـلاة أربعـة آلاف بـاب>)1)؟! ولذلـك اسـتحقَّ 

تأنيـب الإمـام وتوبيخـه له.

ودعـوى أنـّه لم يـزد في صلاتـه التعّليميّة التـي صلّاها أمام حمّاد-علـى ما حكاه 

قها، ولا مجـال لنا لتقصّي  حمّـاد نفسُـه عنه-شـيئاً علـى ما في كتاب حريز، لـم نتحقَّ

، وهـي علـى تقديرهـا لا تنُافـي أداءه الصـلاة علـى وجههـا الأتـمّ الأكمل  ذلـك فعـلاً

الواجـد لجميـع حـدود الصـلاة وسـننها وآدابهـا بما يزيد على مـا في كتاب حريـز بكثير، 

إلا أنّ حمّـاداً نقـل مـا وسـعه حفظـه والالتفـات إليـه وناسـبه المقـام مـن تلـك الأمـور، 

فتأمّل.

)1) الكافي: )/ )7) ح6.
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الجواب الحَلّيّ عن شبهة البهبوديّ:
لمّـا كنـا نـرى وثاقـة العبيـدي واتصـال روايته عـن حمّاد بن عيسـى، ومن ثـمّ صحّة 

 ،مـا نقلـه الكشـيّ عن حمّاد من اقتصاره على رواية عشـرين حديثاً ممّا سـمعه منه

فإنـّا نجـد أنفسـنا ملزميـن بتقديـم جـوابٍ حَلـيٍّ يكـون كفيـلاً بدفـع الشـبهة، وإبطـال 

نظريـة البهبـوديّ المبتنيـة عليهـا، بقطـع النظـر عمّـا ذكرنـاه فيمـا سـبق مـن أجوبـةٍ 

فنقول: إلزاميَّـة، 

إنّ مـا فهمـه البهبـوديّ مـن كلام حمّـادٍ مـن أنـّه لـم يـروِ بالمطلـق ولأيِّ أحـدٍ مـن 

أصحابـه وتلاميـذه عـن أبـي عبـد اللـه إلّا عشـرين حديثـاً مـن أصـل السـبعين التـي 

سـمعها منـه غيـر صحيـح، وممّـا لا ينبغـي توهّمـه. 

وتوضيـح ذلـك: أنّ العبيديّ ممّن أدرك أبا الحسـن الرضا ))18-)0)) وروى عنه)1) 

 ((60-((4( ّوذكُـر فـي أصحابـه)))، كمـا أنـّه قـد أدرك أبـا محمّـد الحسـن العسـكري

رين كما هي عادتهم  ه أنـّه كان من المعمَّ وذكُـر فـي أصحابـه كذلك)))، ولم يذكروا في حقِّ

فـي التنبيـه علـى ذلـك؛ وعليـه، فـإنّ العبيـديّ يكـون مـن صغار أصحـاب الرضـا، ولا 

يكـون سـماعه مـن حمّاد بن عيسـى إلّا في حدود سـنة 00)هـ، وحمّاد حينهـا في العقد 

التاسـع مـن عمُـره بنـاء على ما هو الحـقُّ من كون حمّاد توُفيّ سـنة 09)هـ عن تسـعين 

م.  سـنة ونيّف كمـا تقدَّ

فـأراد العبيـديّ أن يسَـمع مـن حمّـادٍ مـا يرويـه عـن أبـي عبد اللـه مـن أحاديث؛ 

 ،ة وذلك أنّ العبيديّ كان ممّن يهتمّ بقرب الإسـناد، وقلَّة الوسـائط فيما يرويه عن الأئمَّ

 حيـث ذكـر النجاشـيّ مـن بين كتبـه كتـاب )قـرب الإسـناد))4)، فروايته في زمـن الرضا

)1) ينظر: الكافي:6 /69) ح4، والخصال: الشيخ الصدوق: 98) ح70، وقرب الإسناد: )4) ح)))1.

))) ينظر رجال الطوسيّ: )6)، رقم 464).

))) ينظر رجال الطوسيّ: 401، رقم )88).

)4) فهرست النجاشيّ: 4))، رقم 896. 
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حفيـد الإمـام الصادق-وهـو الشـاب الحـدث السـنّ-بعد ما يزيد على الخمسـين سـنةً 

على وفاة الصادق بواسـطة واحدة عنه يجعل إسـناده إليه إسـناداً قريباً عالياً.

فأخبـره حمّـاد بأنـّه كان قـد سـمع مـن أبـي عبد اللـه في سـالف الزمان سـبعين 

ة وبعُـد العهـد وكبـر السـنّ المرافق لضعـف الحافظة  حديثـا؛ً إلّا أنـّه نتيجـة لطـول المـدَّ

صـار يقـع لـه التـردّد والتشـكيك فيمـا سـمعه منه شـيئاً فشـيئاً، حتى وصل بـه الحال 

إلى أن لم يبق على يقين وضبطٍ تامّ إلّا لعشـرين حديثاً من أصل السـبعين التي سـمعها 

منـه لـم يدخله شـكّ أو تردّد فـي فقراتها.

فهذا هو سـبب تشـكيك حمّاد في أكثر ما سـمعه منه؛ لا أنهّ كان غلاماً من أبناء 

خمـس عشـرة سـنةً، ولمّـا كان فـي أوّل أمـره غير عـارفٍ بالفقه ومعـارف المذهب أدخل 

الشـكَّ على نفسـه في معرفة هذه السـبعين إلّا عشـرين حديثاً منها، عرف مغزاها فرواها 

لأصحابـه وتلاميـذه، كمـا زعمـه البهبوديّ)1)،كيف وقد عرفـت أنهّ كان عند وفـاة أبي عبد 

 .فـي العقـد الرابـع من عمره، كما أنـّه كان من جملة الفقهـاء من أصحابه اللـه

وبعبـارة أخـرى: لمّـا كان حمّاد مـن الحفّاظ؛ وهو الظاهر من حِفظـه كتاب حريز في 

الصـلاة، وكانـت روايتـه للعبيـديّ عنه مـن حفظه، اقتصـر فيما رواه لـه عنه على 

العشـرين حديثـاً التي لـم يدخله فيها شـكّ ولا تردّد.

وبهـذا يتَّضـح الوجـه فـي ذكر حمّادٍ لعبّاد بـن صهيب البصريّ في كلامـه المنقول عن 

الكشـيّ ومقايسـة نفسـه به، مع أنّ الكثيرين غير عبّاد سـمعوا من الصادق أكثر ممّا 

سـمعه عبّـاد، فضـلاً عـن أنّ عبّـاداً وإن كان ثقة إلّا أنـّه عامّيّ المذهب)))، فمـا هو الوجه 

فـي تخصيصـه عبّاداً بالذكـر دون غيره من أصحابنـا من الرواة؟!

ريـن كحمّاد؛ فـإنّ عبّاداً هذا  ويتَّضـح الوجـه فـي ذلـك بملاحظة كون عبّـادٍ من المعمَّ

)1) ينظر معرفة الحديث: نموذج الموضوعات على الثقات: ))). 

))) جزم سيِّدنا الخوئي بعاميَّته حيث قال: <لا إشكال في كونه عاميّاً بشهادة الشيخ والكشيّ> 

)معجم رجال الحديث: 10 /))))
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مـن أصحـاب الصادقيَـن، على ما ذكره الشـيخ في رجاله)1)، وقد توُفيّ حدود سـنة )1)هـ 

علـى ما ذكـره البخاريّ في تاريخـه الصغير))). 

ـر ما يقارب 100 سـنة، ويكـون حين قـال حمّاد هذا  وعليـه، يكـون عبّـاد هـذا قد عُمِّ

الـكلام للعبيـديّ-أي حـدود سـنة 00)-فـي العقـد التاسـع مـن عمـره؛ أي أنـّه كان قرينـاً 

لحمّـاد في السـنّ.

فـأراد حمّـاد أنّ يقـول للعبيديّ إنّ عبّاداً سـمع من أبي عبد اللـه 00) حديثٍ، ولا 

يـزال يرويهـا عنـه مـن حفظـه علـى الرغم مـن كبر سـنِّه وبعُد عهـده، وأمّا أنـا فعلى 

الرغـم مـن أنـّي قريـن لعبّـادٍ فـي السـنّ، وقد سـمعت منـه أقلّ ممّا سـمع عبّـاد، إلّا 

أنّ ورعـي واحتياطـي فـي أمـر الحديـث يمنعاننـي مـن أن أروي لـك من الأحاديـث التي 

سـمعتها مـن أبـي عبـد اللـه من حفظي غيـر العشـرين حديثاً التـي لا أزال مسـتوثقاً 

منهـا ضابطـاً لفقراتها.

ة ورع حمّاد وتحـرّزه في أمـر الحديث  وهـذا إن دلَّ علـى شـيءٍ فهـو يـدلّ علـى شـدَّ

كمـا وصفه بـه بعـض أصحابنا))).

فخلاصـة القـول: إنّ حمّـاداً لـم يـروِ فـي أواخـر حياته لخصـوص العبيديّ إلّا عشـرين 

حديثـاً مـن أصـل السـبعين التـي كان قد سـمعها من أبي عبـد الله أبان شـبابه، لا أنهّ 

لـم يـروِ بالمطلـق ولأيٍّ مـن أصحابـه وتلاميـذه إلّا عشـرين حديثـاً عنـه، كمـا توهمه 

البهبوديّ وأسّـس عليـه بنيانه.

)1) ينظر كتاب الرجال: الطوسيّ: )14رقم 1))1، و)4) رقم 67)).

))) التاريخ الصغير: البخاريّ: )/ )9)-97) قال: <مات محمّد بن يوسف أبو عبد الله الفريابيّ، وأبو 

المغيرة عبد القدّوس بن الحجّاج الحمصيّ سنة ثنتي عشرة ومائتين، ومات أبو عاصم الضحّاك بن 

مخلدّ الشيبانيّ البصريّ وهو النبيل في آخرها.. مات إبراهيم بن أبي الوزير؛ واسم أبي الوزير عمر 

مولى بني هاشم كانت له ضيعة بالطائف، وكان يكون بمكّة، نزل البصرة أبو إسحاق أخو محمّد، 

مات بعد أبي عاصم، ومات عبّاد بن صهيب البصريّ يرى القدر قريباً منه..).

))) ينظر خلاصة الأقوال: 4)1. 
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التأييد بذكر حمّاد في أصحاب الصادق:

لقـد ذكـر أئمّـة الرجـال مـن أصحابنـا حمّـاداً فـي عـداد أصحـاب أبـي عبـد 

اللـه، بـل فـي عـداد الفقهاء مـن أصحابه كما عرفـت عن الكشـيّ، وهذا في 

نفسِـه دليـلٌ علـى أنهّم لم يفهموا ممّـا نقله العبيديّ عنه ما فهمـه البهبوديّ من اقتصاره 

 .علـى رواية عشـرين حديثـاً عنه

حبـة؛ إذ يريدون  والوجـه فـي ذلـك أنّ الأصحـاب لهـم مصطلح خاصٌّ فـي الصُّ

 ،مـن ذكـر الـراوي في عداد أصحاب المعصـوم كونه من ذوي الرِّوايـة المعتدّ بها عنه

حبة عندهـم ذوي الرواية القليلة، فضلاً عـن ذوي اللقاء من دون  فـلا يشـمل مصطلـح الصُّ

روايـة، وإن صدقـت عليهم الصحبـة لغة وعرفاً.

ولأجل توضيح ذلك نقول:

حبة( عند أئمّة الرجال: مصطلح )الصُّ

 ما ذكره شـيخ الطائفة حبة عند الأصحاب يشـهد لما ذكرناه من معنى للصُّ

فـي مقدّمة كتاب الرجال؛ حيث قال: 

<أمّـا بعـد فإنـّي قـد أجبـت إلى مـا تكرّر سـؤال الشـيخ الفاضـل فيه من جمـع كتابٍ 
يشـتمل على أسـماء الرجال الذين رووا عن رسـول الله وعن الأئمة من بعده إلى 

زمـن القائـم، ثـمّ أذكـر بعد ذلك مـن تأخّر زمانه مـن رواة الحديـث، أو من عاصرهم 

ولم يـروِ عنهم>)1).

ه ذكـر الرجـال الَّذيـن روَوا عن النبي وعـن الأئمّة فـي ضمن اثني  حيـث إنّـَ

 ،مـن الصحابة، ثمّ أصحاب أمير المؤمنين ّعشـر بابـا؛ً بدءاً بباب من روى عن النبي

وأصحاب أبي محمّد الحسـن المجتبى.. وهكذا، انتهاءً إلى أصحاب أبي محمّد الحسـن 

العسـكريّ، ثـمّ عقـد باباً لمَـن لم يروِ عن واحدٍ من الأئمّـة من رجال الحديث.

مة المؤلفّ. )1) كتاب الرجال: الطوسيّ: 17، مقدِّ
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ومـن الواضـح جـدّاً أنـّه لـم يذكـر فـي أصحـاب النبي جميـع الصحابـة ممن 

لقيـه، بـل خصـوص مـن كان لـه روايـة عنـه فـي كتبنا.

وكذلـك لـم يذكـر فـي ضمـن أصحـاب كلّ إمـام مـن الأئمّـة مـن لا روايـة لـه 

عنـه ممّـن ثبـت لقاؤه به، وهو ما لا يخفى على من راجع كتاب الرجال، وسـتأتي 

بعض أمثلـة ذلك. 

حبـة بالروايـة القليلة بل  حـة لصـدق الصُّ كمـا أنـّه لـم يكتـفِ في الروايـة المصحِّ

اشـترط الراويـة المُعتـدّ بهـا؛ فلاحـظ -مثلاً- كيـف أنهّ ذكـر محمّد بن أبـي عمير في 

أصحـاب أبـي الحسـن الثاني عليّ بن موسـى الرضا ’، ولم يذكره في أصحاب أبي الحسـن 

الأوّل موسـى بـن جعفـر الكاظـم ’، مع أنّ ابن أبـي عمير ممّن لقيَـه وروى عنه قليلاً. 

فقـد صـرَّح النجاشـيّ بلقـاء أبـي عميـر الإمـام في فهرسـته؛ حيـث قـال: <لقي أبا 

الحسـن موسـى وسـمع منه أحاديـثَ كَنّاه في بعضهـا فقال: يا أبا أحمـد>)1)، وظاهره 

ل عليـه أيضـاً عدوله عـن تعريـف )الأحاديث) الـذي يقتضيه  ة روايتـه عنـه، ويدلّـِ قلّـَ

المقـام إلـى التنكيـر بقوله: <سـمع منـه أحاديثَ> كمـا لا يخفى.

م يعُلمَ أنّ قول الشـيخ في الفهرسـت في ترجمـة ابن أبي عمير: <أدركَ  وممّـا تقدَّ

 ،ولم يروِ عنه>)))، لـم يرُد منه نفيَ أصل روايته عنه أبـا إبراهيـم موسـى بن جعفر

ح لذكره فـي عداد أصحابـه، غير  بـل نفـيَ روايتـه عنـه بالنحـو المعتدِّ بـه المصحِّ

المنافـي لروايته عنه قليلاً. 

والشـاهد علـى ذلـك أنهّ في كتـب الأخبـار عموماً وفـي تهذيبَي الشـيخ خصوصاً 

روايـات مسـنَدة عـن ابـن أبـي عميـر عن أبـي الحسـن موسـى ، وأيضاً لـم يذكره في 

حبة  أصحـاب أبـي جعفـر الجواد، مع أنهّ قد أدركـه؛ لما ذكرناه من أنّ المـراد من الصُّ

فـي مصطلحهـم صحبـة الروايـة لا اللقـاء، وقد أشـار إلـى ذلـك المحقّق الدامـاد في 

)1) فهرست النجاشيّ: 6)).

))) فهرست الطوسيّ: 18).
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رواشـحه، فليُراجع ثمّة)1).

ويشـهد لذلـك أيضـاً مـا فـي تعليقـة الشـهيد الثانـي علـى الخلاصـة، واعتراضـه 

علـى العلّامـة؛ حيـث اقتصـر فـي ترجمـة علـيّ بـن جعفـر علـى ذكـر صحبتـه 

للرضـا بقولـه: 

<لا وجـه لجعلـه مـن أصحـاب الرضـا مقتصـراً عليـه؛ لأن جُـلَّ روايتـه عـن أخيـه 
موسـى، ولـه كتـاب يشـتمل علـى مـا رواه عن أخيـه وأبيـه، وروى عن أبيه كما أشـرنا 

إليـه، وأدرك الرضـا وروى عنـه، فكان ينبغي التنبيه على الجميع، أو ذكر الأشـهر، وهو 

روايته عـن أخيه.

وقـد ذكـره الشـيخ في كتابه في بـاب من روى عن الصادق والكاظـم والرضا، وابن 

داود اقتصـر علـى أنـّه روى كتابـه عـن أبيـه وأخيـه ولم يذكـر الرضا، وكيـف كان فهو 

أجود ممّـا ذكره>))).

وذلـك أنّ علـيّ بـن جعفـر وإن أدرك حفيدَ أخيه الإمام محمّد بن عليّ بن موسـى 

الرضـا أبـا جعفـر الجواد ولقيَه، وكان له مواقف مشـرِّفة في احترامـه وتبجيله والإقرار 

بإمامتـه، وبتقدّمـه عليه مع كونـه عمَّ أبيه كما دلتّ عليه بعض الأحاديث)))، لكن 

لمّـا لـم يـروِ عنـه لم يذُكر في أصحابـه، وكذلك قد أدرك عصـر إمامة الهادي؛ 

.لكـن لـم نقف على حديـث لقائه به فضلاً عـن روايته عنه

 أجود ممّا ذكـره العلّامة أنّ ما ذكره ابـن داود وأمّـا قـول الشـهيد الثانـي

فوجهـه حسـب الظاهـر أنّ رواية عليّ بن جعفر عن ابن أخيـه الرضا التي اعترف 

ـح لذكـره فـي  بهـا هـو نفسُـه لا يحُـرَز كونهـا فـي حـدّ نفسـها معتـداً بهـا بالحـدّ المصحِّ

أصحابـه، ممّـا يجعل للإشـكال على ذكر ابن داود لـه في عِداد أصحابه إلى جانب 

صحبتـه لأخيـه وأبيـه مجـالا؛ً إلّا أنهّـا لا شـكّ أقلّ من روايتـه عن أخيه وأبيـه، ممّا لا يبُقي 

)1) ينظر الرواشح السماويةّ: 108.

))) رسائل الشهيد الثاني: )/ )100.

))) ينظر الكافي: 1/ )))/ ح )1.
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مجـالاً لصحّـة مـا فعله العلّامة مـن الاقتصار علـى التنويه بصحبتـه للرضا دونهما 

وهـو واضـح في المفروغيّة عـن كون معيار الصحبة عندهم علـى الرواية المعتدّ بها؛ 

إذ لـو اكتفُـي فيهـا بالروايـة القليلـة لما كان للإشـكال على ما فعله ابـن داود مجال، لا أنهّ 

كان أقـلّ إشـكالاً ممّـا ارتكبـه العلّامة وأجود منه؛ وذلك لعدم الإشـكال فـي رواية عليّ بن 

جعفـر عـن الرضـا كمـا عرفـت، ولو اكتفُـي فيها باللقـاء أو المعاصـرة فقط لاتَّجه 

مـع ذلـك ذكره في أصحـاب الجواد والهـادي، كما لا يخفى.

وبنـاء عليـه: فلـو كان الأصحـاب يعتقـدون بأنهّ ليس لحمّاد سـوى عشـرين روايةً عن 

أبـي عبـد اللـه لمـا اتَّجـه ذكرهم لـه في عـداد أصحابه، فضـلاً عن أن يعـدّوه من 

فقهـاء أصحابه، كمـا لا يخفى.

كفى بالواقع شاهداً:
يشـهد لمـا قلناه-مضافـاً لمـا أسـلفناه فـي مطـاوي هـذا البحـث مـن أدلـّةٍ وقرائـن 

 ومؤيِّدات-أننّـا بحثنـا فـي الكتـب فلـم نجد لمحمّـد بن عيسـى روايةً عن حمّـادٍ عنه

إلّا عشـرين روايـةً؛ وهـي المذكـورة فـي الموضـع المشـار إليـه آنفاً مـن )قرب الإسـناد). 

ـة روايـة أخـرى أوردهـا الحميـريّ نفسـه في موضـعٍ آخر مـن قرب إسـناده؛  نعـم ثمَّ

وهـي مـا رواه عـن محمّـد بن عيسـى قـال: <حدثنا حمّاد بن عيسـى قال: <رأيـت أبا عبد 

اللـه جعفـر بـن محمّـد بالموقـف علـى بغلةٍ رافعـاً يده إلى السـماء، عن يسـار والي 

 وظاهر كفّيه إلى السـماء، وهو يلوذ  الموسـم، حتـى انصـرف، وكان في موقف النبـيِّ

سـاعةً بعد ساعة بسـبابتيه>)1). 

إلّا أنهّـا لا تنافـي مـا أخبـر بـه العبيـديّ من اقتصـار حمّاد علـى رواية عشـرين حديثاً 

ممّـا سـمعه منـه لـه؛ وذلـك لكـون الحصـر المذكـور بالنسـبة إلـى مـا سـمعه حمّـاد 

 ،وإنمّـا تضمّنت حكاية حاله ولـم تتضمن الرواية المذكورة سـماعه منه ،منـه

كمـا لا يخفى. 

)1) قرب الإسناد: )4/ ح146.
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هـذا مـع كثـرة روايـات حمّادٍ عنـه بالمباشـرة من غيـر طريق محمّد بن عيسـى؛ 

وإليـك مـا ظفرنـا به مـن مواردهـا في الكتـب الأربعة:

لاحـظ الكافـي الأجـزاء والصفحات والأحاديث التالية: ج 1 ص 86) ح 4، ج ) ص 467 

ح )، ج ) ص )61 ح )، ج ) ص )7) ح 6، ج ) ص 11) ح 8، ج 4 ص 66) ح 4، ج 4 

ص 441 ح1، ج ) ص 61) ح ))، ج 6 ص 46 ح )، ج 6 ص 479 ح 6، ج 6 ص 494 ح )، 

ج6 ص 496 ح 7، ج 7 ص ))4 ح 19، ج 8 ص )0) ح 466. 

ولاحـظ الفقيـه الأجـزاء والصفحات والأحاديث التاليـة: ج) ص )8) ح 8)4)، ج ) ص 

96) ح )0)).

ولاحـظ التهذيـب الأجـزاء والصفحات والأحاديث التاليـة: ج 1 ص 74) ح 4، ج ) ص 81 

ح 69، ج ) ص )4) ح ))، ج ) ص )) ح 81، ج 4 ص 1)) ح 107، ج ) ص 61 ح )، ج ) 

ص )16 ح 71، ج ) ص 6)) ح 71، ج ) ص 86) ح 61)، ج ) ص 0)4 ح 140، ج 6 ص 87) 

ح )، ج 7 ص ))4 ح 9)، ج 9 ص 0) ح 81، ج 10 ص ))1 ح 40، ج 10 ص 00) ح 90.

ولاحـظ الاسـتبصار الأجـزاء والصفحـات والأحاديث التاليـة: ج ) ص 196 ح 9)6، ج ) 

ص 4)) ح 1191، ج 4 ص 76) ح 1047.

فهـذه 4) مـورداً روى فيهـا حمّاد عن الصادق من غيـر طريق العبيديّ في الكتب 

الأربعـة، وأمّـا موارد روايتـه عنه من غير طريق العبيديّ في باقـي الكتب؛ كالخصال، 

وإكمـال الديـن، وثـواب الأعمـال، ومعانـي الأخبـار، وتفسـير القمّـيّ، وبصائـر الدرجات، 

ث عنـه ولا حرج. وغيرهـا، فحدِّ

وإنّ بعـض هـذه الأحاديـث وإن وردت في تلك الكتب بصورة مكـرَّرة، إلّا أنّ مجموع 

أحاديثـه عـن الصـادق بـلا واسـطة يتجـاوز ويفـوق مـا نقلـه في )قـرب الإسـناد) من 

العشـرين حديثـاً بالعشـرات، نعـم مـا في )قرب الإسـناد) وغيـره من الكتب مـن أحاديثه 

عنـه يقُـارب السـبعين حديثاً، ممّا يوافق ما فهمناه مـن كلام حمّاد المنقول في رجال 

يه، أعني:  الكشـيّ عـن محمّد بن عيسـى عـن حمّادٍ بكلا شـقَّ
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ـ عـدم روايتـه للعبيـدي عنـه سـوى عشـرين حديثـاً، وقـد رواهـا الحميـريّ عـن 

العبيـديّ عنـه فـي قـرب إسـناده. 

ـ وكـون مجمـوع مـا سـمعه مـن الصـادق ورواه عنـه لأصحابـه وتلامذته سـبعين 

حديثـاً، تجدهـا مبثوثـةً فـي كتبنـا الحديثيَّة.

فالحمد لله أولاً وآخراً، وصلىّ الله على سـادة الخلق أجمعين محمّدٍ وآله الطاهرين، 

واللعن علـى أعدائهم إلى يوم الدين.
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